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 التي جرائم القتل إما أن تكون معلومة الجاني من خلال الأدلة الجنائیة المعتبرة شرعاً
  .القصاص في القتل العمد ،والدیة في القتل شبھ العمد والخطأ بالبینة أو الإقراریثبت بھا 

فلا توجد أدلة معتبرة شرعا یمكن أن تثبت بھا جریمة  الجاني،وإما أن تكون مجھولة 
 فإذا كان ھناك لوث لا،وإذا كانت مجھولة الجاني فإما أن یكون ھناك لوث أو القتل ، 

 على –بأن یقسم أولیاء الدم خذ بالقسامة لإثبات ھذه الجریمة، نجد أن الفقھ الإسلامي یأ
 خمسین یمیناً على أن المتھم ھو القاتل ، فإذا أقسموا بأن القتل -الراجح من أقوال الفقھاء 

على الرأي -أو الدیة - على الرأي الراجح -عمد یستحقون القصاص من المتھم  
وإذا لم یكن أ یستحقون الدیة باتفاق الفقھاء ،  ، وأما إذا أقسموا بأن القتل خط-المرجوح 

  .الإسلامھناك لوث فتلتزم الدولة بدفع دیة المقتول لكي لا یُھدر دم في 

 وقد بینت في المبحث الأول المقصود بالجرائم مباحث،ثلاثة على وقد اشتمل البحث 
جاني مع وجود  وبینت في المبحث الثاني جرائم القتل مجھولة الوأسبابھا،مجھولة الجاني 

ومدى التزام  وبینت في المبحث الثالث جرائم القتل مجھولة الجاني من غیر لوث لوث،
   .الخاتمة ثم الدولة بأداء الدیة،

 مدى التزام الدولة – اللوث – القسامة –جرائم القتل مجھولة الجاني  : المفتاحیةالكلمات 
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Abstract: 

The murders are either the perpetrator's known through 
forensic evidence in shari'ah in which retribution is 
established for murder and blood money for near-willful killing 
and mistake for evidence or acknowledgment. 

Either the murders are unknown to the perpetrator there is no 
evidence in shari'ah for the crime to be established. If the 
perpetrator is unknown, either there will be suspicion, or not 

If there is suspicion, we find that Islamic jurisprudence takes a 
oaths to prove this crime ,that the right to blood be sworn - 
Most likely from the sayings of jurists - fifty oaths that the 
accused is the murderer , If they swear that intentional killing, 
they deserve retribution - Most likely from the sayings of 
jurists - or blood money – but on dissenting opinion - , if they 
swear that killing is a mistake, they deserve blood money 
from the agreement of the jurists . If there is no suspicion, the 
state is obligated to pay the blood money of the murdered so 
that blood is not wasted in Islam. 

 The research included three topics, and I explained in the 
first topic the crimes of unknown perpetrator and their causes, 
and in the second topic I showed murders of unknown 
perpetrator with the presence of suspicion, and in the third 
topic I showed murders of unknown perpetrator with no 
suspicion and the extent of the state’s commitment to the 
payment of blood money, then conclusion. 

Key words: the murders of unknown perpetrators, the ordeal 
, pollution , the extent of the state's commitment to the 
payment of blood money , blood is not seen. 
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  المقدمة

لذي وفق من شاء من عباده لطاعتھ وطلب رضاه ، وحرم من عصاه لذة قربھ الحمد الله ا
فاتبع ھواه ، والصلاة والسلام على من بعثھ ربھ لتحقیق السعادة للبشریة والنجاة سیدنا 

  .أما بعد.  وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه ونبینا محمد 

عدم إھدارھا   فالشریعة الإسلامیة تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء وصیانتھا و
ذلك أنا وجدنا ان الدماء أعظم ما یعصى االله تعالى بھا بعد الشرك ، ففي الصحیحین عن 

أول ما یقضى بین الناس { :  قال رسول االله : الأعمش عن أبي وائل عن عبد االله قال 
  )١(} یوم القیامة في الدماء 

لا تستقیم الحیاة البشریة وحفظ النفس البشریة من ضرورات الدین وكلیاتھ الكبرى التي 
ولا تستقر بدونھا، فالنفس البشریة عظیمة عند االله فحفظھا وإحیاؤھا كإحیاء الناس جمیعا 

  .وقتلھا كقتل الناس جمیعا

ومن ثم فالفقھ الإسلامي لا یعرف ما یُسمى بالجرائم مجھولة الجاني، أو تقیید قضیة قتل 
 بالإیمان أم –دلة، فلا یذھب دم معصوم ضد مجھول، أو حفظ التحقیقات لعدم كفایة الأ

  . ھدراً-بالأمان 

أما في كثیر من النظم القانونیة الوضعیة فقضیة ضد مجھول مصطلح معتاد لدى كثیر 
من الأجھزة الأمنیة، وخاصة القضایا الصعبة التي تحتاج إلى إجراءات كثیرة وأماكن 

ة في جمع الأدلة؛ نظراً متعددة حیث ھناك صعوبة في الوصول إلى المعلومة وصعوب
   .لتشعب مسرح الجریمة، وتعدد الجناة المتھمین بارتكاب جرائم

والواقع أن اللجوء إلى ھذا المصطلح والأخذ بھ یدعو إلى تساؤلات كثیرة إذ كیف یكون 
المجرم مجھولاً؟، وما أسباب الجھل بالجاني؟، وھناك اعتداء قام بھ ضد شخص أو 

شرع والقانون، فما كان من أصحاب الحقوق إلا انتقاص منشأة أو ضد حق یحمیھ ال
الجھات المختصة بجمع التحریات، ورأى أصحاب المصالح أنھ إھمال أو تقصیر من قبل 

  .السلطات المتخصصة

  : أھمیة البحث فیما یلي تكمناثأ  -أ

                                                           

محمد زھیر بن ناصر : المحقق-محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي: صحیح البخاري )١(
: الطبعة- )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة : الناشر- الناصر

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري :   ، صحیح مسلم ٦٨٦٤ رقم ٩/٢ -ھـ١٤٢٢الأولى، 
- بیروت–دار إحیاء التراث العربي :  الناشر-محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق-)ھـ٢٦١: المتوفى(
  . ، واللفظ لمسلم ١٦٧٨ رقم٣/١٣٠٤
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 تكمن أھمیة البحث في دراسة الحلول التشریعیة المقارنة والفقھیة لضمان حصول
  .المتضرر على حقھ في التعویض في حالة عدم معرفة الجاني في جرائم القتل

  دف اث -ب

یھدف البحث إلى حصول كل متضرر على حقھ في التعویض من خلال قیام المشرع 
  .المصري بتبني الحلول المناسبة لھذه المشكلة

   اث-ج

على حقھ بسبب عدم معرفة تكمن مشكلة البحث في وجود قتیل لا یستطیع الحصول 
  الجاني 

  أب ار اث-د

  :ما دفعني إلى اختیار ھذا الموضوع جملة من الأسباب تكمن فیما یلي

كثیراً ما نقرأ ونسمع عن كثیر من جرائم القتل التي قُیدت ضد مجھول، مما أدى : أولاً
  .إلى ھدر الدماء

 تناولت ھذا -على حد زعمي  -عدم وجود بحوث خاصة أو عامة معاصرة : ثانیاً
  ٠الموضوع ولملمت شتاتھ وحققت أقوالھ وبینت شروطھ وقیوده

أردت أن أنیر الطریق بمصباح الشریعة الغراء للجنة التشریعیة للأخذ بالقسامة : ثالثاً
حفظاً للدماء والأعراض والحقوق، وأن الجاني لیس مجھولاً، بل ھو معلوم من خلال 

  . القسامة

باب جعلتني مندفعا لاختیار ھذا الموضوع فاستعنت باالله وأقدمت على كل ھذه الأس
  .الشروع في بحثھ واالله الموفق والھادي إلى الصواب

-ثا   

دراسة وتحلیل مواضع البحث في كل مبحث ومناقشتھا، وبیان : منھجي في البحث ھو
الأدلة وبیان الراجح منھا المقصود منھا، ثم عرض آراء الفقھاء المتعلقة بھا ومناقشتھا ب

والرد على المخالف، كما حرصت على تتبع آراء المذاھب الأربعة من أمھات الكتب ما 
  .أمكن
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  ط اث-و

  :یشتمل البحث على ثلاثة مباحث وخاتمة، وفھرس 

  المقصود بجرائم القتل مجھولة الجاني وأسبابھا: المبحث الأول

   الجاني مع وجود لوث جرائم القتل مجھولة: المبحث الثاني

  جرائم القتل مجھولة الجاني من غیر لوث ومدى التزام الدولة بأداء الدیة : المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  المقصود بجرائم القتل مجهولة الجاني وأسبابها

لما كان الحكم على الشيء فرعا عن تصوره فیحسن بیان المقصود بجرائم القتل مجھولة 
  :سجیل الجرائم ضد مجھول في مطلبینالجاني، وأسباب ت

  المقصود بجرائم القتل مجھولة الجاني : المطلب الأول

  أسباب تسجیل الجرائم ضد مجھول: المطلب الثاني

  اطب اول 

ا و لم ارا ودا  

أبین في ھذا المطلب المقصود بجرائم القتل مجھولة الجاني، ویقتضي المقام تعریف 
مة أولاً، ثم تعریف القتل ثانیاً، ثم تعریف الجاني ثالثاً، ثم تعریف المجھول رابعاً، الجری

  :ثم المقصود بالجرائم مجھولة الجاني خامساً

ًأو رف ار  

الذنب والجمع أجرام وجروم، وھو  :والجرم التعدي، :الجرم: جاء في كتب اللغة
 )١ (.المذنب :والجاني والمجرم ة،الجریمة، وأجرم فھو مجرم، وأجرم جنى جنای

إن أعظم المسلمین جرما، من سأل عن شيء لم « : وفي الصحیح قال رسول االله 
، وفي القرآن الكریم اشتقاقات كثیرة كل منھا یحمل  )٢(»یحرم، فحرم من أجل مسألتھ

ن ، وقد غایر كل منھا الآخر في معناه ومؤداه، وأ"جرم"في بنائھ ھذه الأحرف الثلاثة 
  .كانت كلھا تدور حول معان متقاربة بل ومتداخلة أحیانًا

                                                           

ور الأنصاري الرویفعى محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظ: لسان العرب ) ١(
 ، ١٢/٩٠ - ھـ ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة-  بیروت–دار صادر : الناشر-)ھـ٧١١: المتوفى(الإفریقى 

محمد :  المحقق-) ھـ٣٧٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور : تھذیب اللغة
 ، ١١/٤٦ -م٢٠٠١ولى، الأ: الطبعة-  بیروت –دار إحیاء التراث العربي : الناشر-عوض مرعب 

: المتوفى(أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة 
 -   ھـ١٤٠٧الرابعة :  الطبعة- بیروت – دار العلم للملایین - أحمد عبد الغفور عطار :  تحقیق-)ھـ٣٩٣

   .٥/١٨٨٥ – م ١٩٨٧
   .٢٣٥٨ رقم ٤/١٨٣١: سلم  ، صحیح م٧٢٨٩ رقم ٩/٩٥: صحیح البخاري)٢(
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وَلَا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ   ( :فیقول االله سبحانھ وتعالى
 ُ  )مَ لَا یَمُوتُ فِیھَا وَلَا یَحْیَاإِنَّھُ مَنْ یَأْتِ رَبَّھُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَھُ جَھَنَّ (:وقال ،  )١( )تَعْتَدُوا

) ٣( )یُبَصَّرُونَھُمْ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِیھِ( :وقال سبحانھ وتعالى،)٢(
  .، وغیرھا كثیر

في كل ھذه الآیات الكریمة، قد دار معناھا حول الأذناب،  "جرم" فالمشتقات من مادة
 والنھي للمسلمین عن أن یحملھم البغض، والخلاف حملًا آثمًا مخالفًا لما یأمر .والمخالفة

  ) .٤(بھ االله سبحانھ وتعالى، ویرضاه الدین 

أن كلمة جریمة تطلق على كل عمل خالف بھ فاعلھ أمر ربھ، وحاد بھ : ویتبین مما سبق
وت في كمھا، عن الطریق المستقیم، مع مراعاة أن الأعمال التي یجرمھا الشرع تتفا

 .وكیفھا طبقًا لما وضحھ الشرع وبینھ

، وإما أن -بدنیا كان، أو مالیًا أوھما معاً -كما أن العقاب علیھا إما أن یكون عقابًا دنیویًا 
إن شاء سامح وغفر، وإن  یكون عقابًا أخرویاً مرجع الحكم فیھ إلى االله سبحانھ وتعالى

سَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ وَلِلَّھِ مُلْكُ ال  (: شاء عاقب واقتص
 )٥) (وَكَانَ اللَّھُ غَفُورًا رَحِیمًا

وما خصھ الفقھاء من ھذا ببحوثھم ھو ما یفصل فیھ القاضي، ویعاقب علیھ سواء أكانت 
 .العقوبة حدیة، أم تعزیریة

حظورات شرعیة زجر االله تعالى عنھا م:" وقد وضح ذلك من تعریفھم للجریمة بأنھا 
 .، وعلى ھذا فھي عند الفقھاء أخص منھا عند اللغویین) ٦"(بحد، أو تعزیر 

فمن المعلوم أن القوانین لا تھتم بالتعریفات تاركة ذلك : وأما تعریف الجریمة في القانون
عمل أو : الجریمة : "لشراح القانون، وقد تعددت عباراتھم في تعریف الجریمة، ومنھا

                                                           

  .٢من الآیة : سورة المائدة  )١(
   .٧٤الآیة : سورة طھ  )٢(
   .١١من الآیة : سورة المعارج  )٣(
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٤(

:  الناشر-  البردوني وإبراھیم أطفیشأحمد:  تحقیق- ) ھـ٦٧١: المتوفى(الخزرجي شمس الدین القرطبي 
:  ، الجریمة ١١٠ - ٦/٤٥ - م١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤الثانیة، :  الطبعة- القاھرة –دار الكتب المصریة 

الدكتور :  ، المدخل للفقھ الإسلامي١٩ ص- م ١٩٩٨ – دار الفكر العربي –محمد أبو زھرة : للشیخ 
   . ٧٢٢ص - م١٩٦٩ة  دار النھضة العربی- ط الرابعة - محمد سلام مدكور 

   .١٤آیة : سورة الفتح  )٥(
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر : الأحكام السلطانیة )٦(

   .٣٢٣ ص – القاھرة –دار الحدیث :  الناشر- ) ھـ٤٥٠: المتوفى(بالماوردي 
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فعل غیر مشروع صادر :"، ومنھا أنھا ) ١" (امتناع یرتب القانون على ارتكابھ عقوبة
  )٢"(عن إرادة جنائیة یقرر القانون لمرتكبھ عقاباً 

وما ذكره فقھاء القانون في تعریفھم للجریمة لا یختلف في شيء عن تعریف فقھاء 
  . الشریعة الإسلامیة لھا

ً لف ار  

أزھق روحھ ، والرجل قتیل : قتلھ قتلا : فعل یحصل بھ زھوق الروح ، یقال :  لغة القتل
رأیت : والمرأة قتیل إذا كان وصفا ، فإذا حذف الموصوف جعل اسما ودخلت الھاء نحو 

  ) .٣(قتیلة بني فلان 

  ). ٤(أماتھ : قتلھ بضرب أو حجر أو سم : وفي لسان العرب نقلا عن التھذیب یقال 

إن القتل فعل من :  المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، قال ابن نجیم ولا یخرج
  ).٥(العباد تزول بھ الحیاة 

  )٦(فِعْلُ مَا یَكُونُ سَبَبًا لِزُھُوقِ النَّفْسِ وَھُوَ مُفَارَقَةُ الرُّوحِ الْبَدَنَ: القتل : وقال البھوتي 

ً ف ار  

أذنب، ارتكب جُرْمًا : ي، جِنایةً، فھو جانٍ، وجنَى الشَّخْصُیجن: من الفعل : الجانَي لغة 
  )٧( - ارتكب جنایةً-لن یفلت الجاني من العقاب"

                                                           

 دار النھضة العربیة –عة العاشرة  الطب– القسم العام –شرح قانون العقوبات : محمود مصطفى / د)١(
   .٣٥ ص–م ١٩٨٣ –بالقاھرة 

 – شركة مكتبات عكاظ – الریاض –الجرائم والعقوبات في الشریعة الإسلامیة : توفیق وھبة / د)٢(
 –شرح قانون العقوبات : محمود نجیب حسني /  ، د٤٣ ص–م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣ –الطبعة الثانیة 

 –م ١٩٨٢ – دار النھضة العربیة بالقاھرة – الطبعة الخامسة –للجریمة  النظریة العامة –القسم العام 
   .٤٠ص 

: المتوفى(زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي : مختار الصحاح )٣(
-  صیدا– الدار النموذجیة، بیروت -المكتبة العصریة : الناشر- یوسف الشیخ محمد : المحقق-)ھـ٦٦٦

   .٢٤٧ ص-م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠ -الخامسة: لطبعةا
   .١١/٥٤٧: لسان العرب لابن منظور )٤(
الطبعة -دار الكتاب الإسلامي-)ابن نجیم (زین الدین بن إبراھیم : البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٥(

  ٣٢٧-٣٢٦ /٨- ت.د-الثانیة
-ھـ١٤٠٢ -ط.د-وعالم الكتب-دار الفكر- منصور بن یونس البھوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع )٦(

  ٥٠٦-٥٠٤ /٥ -م ١٩٨٢
بمساعدة ) ھـ١٤٢٤: المتوفى(أحمد مختار عبد الحمید عمر / د : معجم اللغة العربیة المعاصرة )٧(

مجمع :  ، المعجم الوسیط١/٤٠٨-  م٢٠٠٨ -  ھـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة- عالم الكتب: الناشر-فریق عمل
:  الناشر-) محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزیات / مصطفى إبراھیم  (- اللغة العربیة بالقاھرة 

   ١٤١ ص–دار الدعوة 
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ولا یختلف تعریف الجاني في الاصطلاح عنھ في اللغة فھو كل من جنى على غیره بفعل 
  .غیر مشروع سواء في الفقھ الإسلامي أو النظم القانونیة

ًرا ولف ار   

یقال جھلت الشيء جھلا وجھالة بخلاف . نقیض العلم: من الجھل وھو: المجھول لغة
وجھلتھ . علمتھ، وجھل على غیره سفھ أو خطأ، وجھل الحق أضاعھ، فھو جاھل وجھل

  ) .١( نسبتھ إلى الجھل - بالتثقیل -

  )٢(اسم مفعول من جھل، مالا یعرف عنھ شيء: المجھول: وفي معجم لغة الفقھاء 

  .بسیط ومركب: عدم العلم عما من شأنھ العلم، وھو قسمان: الاصطلاحوفي 

  .ھو عدم العلم ممن شأنھ أن یكون عالما:  الجھل البسیط-أ 

  )٣(عبارة عن اعتقاد جازم غیر مطابق للواقع :  الجھل المركب-ب 

ً ا و لم ارا ودا  

فإنھ یُقصد بجرائم القتل ]  والمجھول، والجانيالجرائم، والقتل،[بعد تعریف مصطلحات 
ھي جرائم القتل العمد أو الخطأ التي لم یُعرف فاعلھا سواء لعدم وجود : مجھولة الجاني

  . أدلة، أو طمسھا مما یؤدي إلى تقیید جریمة القتل ضد مجھول

سجد قتیل الزحام، قتیل الم: (وقد ذكر الفقھاء صوراً للجرائم مجھولة الجاني، ومنھا
  )والطریق، قتیل الصحراء، قتیل السوق، قتیل النھر

                                                           

  ٦٣ص:  ، مختار الصحاح للرازي ٤/١٦٦٣: الصحاح تاج اللغة )١(
   .٤٠٧ص: معجم لغة الفقھاء )٢(
ین عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الد: المؤلف:  ،  الأشباه والنظائر ٨٠ص: التعریفات للجرجاني)٣(

 –م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١الأولى، :  الطبعة-دار الكتب العلمیة :  الناشر-) ھـ٩١١: المتوفى(السیوطي 
زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف :  ،الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْھَبِ أَبِيْ حَنِیْفَةَ النُّعْمَانِ ١٨٧ص

:  الناشر- الشیخ زكریا عمیرات: ھ وخرج أحادیثھ وضع حواشی-) ھـ٩٧٠: المتوفى(بابن نجیم المصري 
 ، المنثور في ٢٦١ ص – م ١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩الأولى، :  الطبعة- لبنان– بیروت -دار الكتب العلمیة 

 - ) ھـ٧٩٤: المتوفى(أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بھادر الزركشي : القواعد الفقھیة 
   .١٣ – ١٢/ ٢ –م ١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥الثانیة، :  الطبعة-ة وزارة الأوقاف الكویتی: الناشر
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ب اطا  

  أب ل ارام د ول

نظراً لتطور الجریمة وخاصة في السنوات الأخیرة واعتمادھا على التخطیط العلمي 
ضد مجھول، الشيء الذي أدى إلى ) المقیدة(سبب ھذا في ارتفاع مؤشر الجرائم المسجلة 

  .المواطن على أداء رجل الشرطةعدم رضاء 

وفي الوقت الذي كان على رجل الشرطة الارتقاء بمستواه العلمي والتقني لیواكب العصر 
ولیتمكن من مكافحة الجریمة والحد منھا بكفاءة وتمیز ظاھرین نجده لا یزال یتعامل مع 

  الجریمة بالأسلوب التقلیدي

تشاف جمیع الجرائم المسجلة ضد وفي الحقیقة لا نستطیع أن نرجع أسباب عدم اك
مجھول إلى قصور رجل الشرطة فقط فعدم اكتشاف مرتكبیھا یرجع إلى عدة أسباب 
وعوامل مؤثرة یرجع بعضھا إلى المواطن في حد ذاتھ ولعل أھم أسباب تسجیل الجرائم 

  ): ١(ضد مجھول ھي

أو ررح ا  ورة ا ط اور ا ل دم  

إن التعامل مع مسرح الجریمة یستوجب عنایة خاصة في الدلالة على محل الحادث 
والأدلة المتخلفة من الواقعة، وخاصة في الجرائم التي تنطوي على التفاعل مع موقع 
الحادث مثل جرائم القتل، أو قد یكون لأخطاء المھنة في تناول مسرح الحادث وعدم 

إسھاماً مباشراً في عدم تتبع أثر الجاني، ومن أھم تلك الاستفادة من مخلفات الجریمة 
  :المخاطر التي تنجم عن التعامل الخاطئ في مسرح الجریمة ما یلي

تلاف الآثار المادیة مثل آثار البصمات أو عدم إتباع القواعد الفنیة السلیمة حو أو إم -١
 .للتعامل مع ھذه الآثار بمسرح الجریمة

مسرح الجریمة وكذلك عدم التركیز أثناء المعاینة وعدم العجلة في أجراء المعاینة ل -٢
إعطاء وصف دقیق لما في مسرح الحادث والمطلوب أجراء المعاینة في تؤده 

  .وھدوء حیث یعتبر ذلك من الأمور المھمة لفھم وبناء تسلسل وقائع الجریمة

                                                           

إسھام البحث الجنائي في الكشف عن الجرائم المقیدة ضد : جزاء غازي العصیمي العمري / العقید )١(
 –م ٢٠٠٢ھـ ١٤٢٣ – الریاض – الطبعة الأولى -أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة –مجھول 

  .  وما بعدھا ١٢٧ص
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عدم بذل الجھد اللازم في التحري عن الآثار لمخلفات أو متحصلات الجریمة  -٣
لأدوات والمقذوفات والشعر والدم وأثار الأقدام والملابس وما قد یوجد في مسرح كا

 .الجریمة من متعلقات الحادث

عدم سرعة الانتقال والمحافظة على مسرح الحادث فھناك الكثیر من الأدلة سریعة  -٤
الزوال مثل رائحة البارود وما شابھھا قد تفقد خاصیتھا وبدلك یفقد المحقق خیطاً أو 

   .راً ھاماً قد یساعده في حل غموض الجریمةمسا

وكذلك فان التأخر قد یتسبب في ھروب الجاني، وجعل المتواجدین في مسرح 
الحادث یغیرون من معالمھ سواء عن قصد أو سوء تصرف كغسل الدماء وترتیب 
المنزل تھیئا لاستقبال رجال الشرطة ظنا منھم بأنھم فعلوا شیئا محمودا بینما ھم 

 . الأدلة بذلك التصرفأعدموا

إھمال معاینة بقیة المكان المعاین بمجرد ان یحصل مأمور الضبط علي دلیل أو أكثر  -٥
من الجزء الذي عاینھ بینما تتوافر احتمالات العثور على أدلة أقوى بإتمام معاینة بقیة 

  .المكان

 لا  قرا من متعة )المحقق الجنائي( نظرا لما في عمل مأمور الضبط 

خاصة ورغبة أكیدة في سرعة كشف غموض الحادث وضبط فاعلھا قد تدفع المحقق ألي 
العمل المتواصل الأمر الذي قد یصیبھ بإرھاق بدني وذھني مما یؤثر على تفكیره وسیره 

  .في إجراءات التحقیق كعدم التعمق في البحث والدقة في المعاینة

   ظره و ثااء الشائعة تشبث وتمسك مأمور الضبط برأي  من الأخط

محدد في السیر نحو تحدید الفاعل ظنا منھ انھ السبیل الوحید لتحقیق ھذا الھدف ویسلك 
وقد یكون لھذا الرأي والاعتقاد أسبابھ  )في ذلك كل الطرق المؤدیة والمؤیدة لوجھة نظره

بین عدم صحتھ ویكون قد ضاع ألا انھ عند الوصول إلى النتیجة النھائیة لھذا الرأي یت) 
علي مأمور الضبط الجھد الكبیر والوقت الثمین و أعطى المتھم فرصة لتدبیر أمره 
وھروبھ وقد یصاب المحقق بإحباط شدید لذا یجب علي المحقق أن یضع أمامھ كافة 
الاحتمالات ویكون البدء بالاحتمال الأقوى ویسیر في خطوط متوازیة ومتوازنة حتى 

  . الاحتمالات إلى الخط الصحیح والذي یؤدي إلى ضبط الفاعلتنتھي ھذه

را  ن ل ق واا  ن سقااكانت الجریمة ا إذ 

مع ما یصاحبھ من استعجال رؤسائھ لنتیجة ) یمكن الاستفادة منھا(غامضة وبدون آثار 
ءات مما یجعلھ یقدم المتھم بأدلة الأمر الذي یؤدي بمأمور الضبط إلى تسرعھ في الإجرا

  .ناقصة أو غیر صحیحة

 ا ا  ن ا وفا  

فخشیة التأخر والخوف من المسائلة بالنسبة لھ ولرؤسائھ عندھا یبدأ في التخبط مع عدم 
وضع خطة یسیر على نھجھا في تكوین الرأي وبناء تحقیقاتھ علي دلیل بسیط یكون رأیھ 

 .ھعلی
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  المبحث الثاني

  جرائم القتل مجهولة الجاني 

  مع وجود لوث

   دم

نصب الشرع الحنیف أدلة لثبوت الجرائم من خلال البینة والإقرار، وإذا لم تتوافر ھذه 
الأدلة الشرعیة بأن جُھل الجاني وكان ھناك لوث أو محلة خاصة وجد بھا القتیل فعندئذ 

ذا المبحث تعریف اللوث ومسقطاتھ في مطلب أول، تطبق القسامة بشروطھا، ونبین في ھ
  وفي المطلب الثاني إثبات جرائم القتل مجھولة الجاني مع وجود لوث بالقسامة

  اطب اول

طوث وف ار  

  تعریف اللوث، وصوره: الفرع الأول

  مسقطات اللوث  : الفرع الثاني

  الفرع الأول

  تعریف اللوث، وصوره

أو ف اروث   

  :لتعریف اللوث یجدر تعریفھ لغة واصطلاحا ثم بیان الألفاظ ذات الصلة بھ

  : تعریف اللوث لغة واصطلاحا-١
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: الضعف، واللوث: القوة والشر، واللوث: لوث بفتح اللام وسكون الواو: اللوث لغة
قم لم ی: شبھ الدلالة على حدث من الأحداث، ولا یكون بینة تامة یقال: الجراحات، واللوث

  )١. (على اتھام فلان بالجنایة إلا لوث

  : اللوث شرط للقسامة عند عامة الفقھاء، وضابطھ عندھم كالتالي:وأما اللوث اصطلاحاً

كل أمر یغلب على ظن السامع للدعوى أنھ صادق في :"بأنھ  عرف الحنفیة اللوث
  )٢"(دعواه

   .)٣( " القرائن الدالة على قتل القاتل:"وعرفھ المالكیة بأنھ 

قرینة حالیة أو مقالیة لصدق المدعي، بأن یغلب على الظن : "وعرفھ الشافعیة بأنھ 
  )٤"(صدقھ

  : فقد اختلفت الروایة عن الإمام أحمد في تفسیر اللوث:أما الحنابلة

 أنھ العداوة الظاھرة بین المقتول والمدعى علیھ، كنحو ما بین الأنصار ویھود :أحدھا
 وما بین أھل والحروب،لأحیاء، وأھل القرى الذین بینھم الدماء خیبر، وما بین القبائل، وا

 وكل من بینھ وبین المقتول ضغن یغلب واللصوص، وما بین الشرطة العدل،البغي وأھل 
 غیرھا، وذلك في دار أو المدعي، ما یغلب على الظن صدق :والثانیة قتلھ،على الظن أنھ 

  .المذكورة العداوة :أحدھا وجوه؛من 

 فإن ادعى منھم، فیكون ذلك لوثا في حق كل واحد قتیل،أن یتفرق جماعة عن  :والثاني
   .یمینھ فالقول قولھ مع الجماعة،الولي على واحد فأنكر كونھ مع 

 أن ھذا لیس أحمد، فظاھر كلام قتیل، فیوجد فیھم مضیق، أن یزدحم الناس في :الثالث
 .إسحاق وھذا قول .المالھ في بیت  فدیت:الجمعة فإنھ قال فیمن مات بالزحام یوم بلوث،

                                                           

سعدي أبو حبیب / الدكتور:  ، القاموس الفقھي لغة واصطلاحا ٢/١٨٥: رب لابن منظور لسان الع)١(
 – م ١٩٩٣:  تصویر- م ١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الثانیة :  الطبعة- سوریة –دمشق . دار الفكر: الناشر-

  .٣٣٤ص
 ٤٢٨: المتوفى(أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوري : التجرید للقدوري)٢(

 -د علي جمعة محمد . أ-د محمد أحمد سراج .  أ-مركز الدراسات الفقھیة والاقتصادیة:  المحقق-) ھـ
 ، بدائع الصنائع ١١/٥٧٨٣ - م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧الثانیة، :  الطبعة-  القاھرة –دار السلام : الناشر

بن علي بن محمد أبو بكر :  وما بعدھا ، الجوھرة النیرة على مختصر القدوري٧/٢٨٧: للكاساني 
 - الأولى:  الطبعة-المطبعة الخیریة: الناشر-)ھـ٨٠٠: المتوفى(الحدادي العبادي الزَّبِیدِيّ الیمني الحنفي 

  ٢/١٤٢ -ھـ١٣٢٢
  .٢/٢٨٩:  ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني٢٢٩ص: القوانین الفقھیة لابن جزي)٣(
أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن : ب الإمام الشافعي  ، البیان في مذھ٥/٣٨١: مغني المحتاج )٤(

 –دار المنھاج :  الناشر- قاسم محمد النوري : المحقق- )ھـ٥٥٨: المتوفى(سالم العمراني الیمني الشافعي 
   .١٣/٢٣٦ – م ٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١ -الأولى:  الطبعة-جدة 



 - ٨٥١ -

 قتل رجل :قال إبراھیم، عن ،"سننھ "  فإن سعیدا روى في عمر وعلي؛وروي ذلك عن 
یا :  فقال علي  .قتلھ بینتكم على من :فقال عمر، فجاء أھلھ إلى بعرفة،في زحام الناس 

من بیت أمیر المؤمنین ، لا یطل دم امرئ مسلم ، إن علمت قاتلھ ، وإلا فأعط دیتھ 
  ).١.(المال

  .التھمة: باللوثمن الألفاظ ذات الصلة -٢

الشك والریبة وھي في الأصل من الوھم ، والتھمة : التھمة في اللغة بسكون الھاء وفتحھا
إذا : وقعت على فلان تھمة: ھي الخصلة من المكروه تظن بالإنسان أو تقال فیھ، یقال

  )٢(ذكر بخصلة مكروھة 

إدخال الریبة على الشخص : طلاحي عن المعنى اللغوي ، فھي ولا یخرج المعنى الاص
  )٣(وظنھا بھ 

 ور وثا  ووجوهللّوث صور:  

  ).٤(  دمي عند فلان أو ھو قتلني ، أو ما أشبھ ذلك: وھو قول المیت : التدمیة -١

  ).٥( شھادة بینة غیر قاطعة على معاینة القتل -٢

ل ، فشھادة عدلین بجرح وحي بعده حیاة بینة ثم شھادة عدلین بجرح وعدل بالقت  - ٣
  )٦( مات بعده قبل أن یفیق منھ

                                                           

االله أحمد بن محمد بن حنبل ،الھدایة على مذھب الإمام أبي عبد ٨/٤٩٤: المغني لابن قدامة )١(
 ماھر یاسین -عبد اللطیف ھمیم :  المحقق-محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني: الشیباني
  ٥٢٨ – م ٢٠٠٤/  ھـ ١٤٢٥الأولى، :  الطبعة- مؤسسة غراس للنشر والتوزیع :  الناشر-الفحل 

   .١٢/٦٤٤ :  ، لسان العرب لابن منظور٣٤٦ص : مختار الصحاح للرازي )٢(
دار النفائس للطباعة والنشر :  الناشر- حامد صادق قنیبي - محمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقھاء )٣(

   .١٤٩ ص– م ١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الثانیة، :  الطبعة- والتوزیع 
شرح إرشاد السالك في مذھب إمام الأئمة «أسھل المدارك   ،١٩٩ /١٢: فتح الباري لابن حجر )٤(

 – بیروت - دار الفكر: الناشر-) ھـ١٣٩٧: المتوفى(بكر بن حسن بن عبد االله الكشناوي أبو : »مالك
  ٣/١٤٦ -الثانیة: الطبعة-لبنان

أبو زكریا محیي الدین یحیى :  ،المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج٧/٥٨: المنتقى شرح الموطأ )٥(
الثانیة، : الطبعة- بیروت–يدار إحیاء التراث العرب: الناشر- )ھـ٦٧٦:المتوفى(بن شرف النووي 

عیاض بن : ،شَرْحُ صَحِیح مُسْلِمِ للقاضي عِیَاض المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم١١/١٤٥ -ھـ ١٣٩٢
الدكتور یحْیَى : المحقق-) ھـ٥٤٤: المتوفى(موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل 

 - م١٩٩٨ -  ھـ١٤١٩الأولى : الطبعة- للطباعة والنشر والتوزیع مصردار الوفاء: الناشر-إِسْمَاعِیل
٥/٤٥٠   
   .٤/١٠٦ ، مجلة البحوث الإسلامیة ، ٨/٤٩٢: المغني لابن قدامة )٦(



 - ٨٥٢ -

  

  )١( وجود المتھم بقرب القتیل أو آتیاً من جھة ومعھ آلة القتل أو علیھ أثره  - ٤

  ).٢( قتیل الصفین ، تقتتل الفئتان فیوجد بینھما قتیل لا یدرى من قتلھ  - ٥

  ).٣( اس في مضیق فیوجد فیھم قتیلقتیل الزحام ، كأن یزدحم الن  - ٦

وجود قتیل في محلة قوم أو دارھم بشرط كونھا غیر مطروقة لأھلھا كخیبر حین   - ٧
  )٤(  القسامة لأولیائھ-  -قتلھم لعبد االله بن سھل ، ولھذا جعل الرسول 

  الفرع الثاني

  مسقطات اللوث

قتلني فلان ثم قال بل فلان بطل : ثى إذا قال البالغ المسلم الحر الذكر أو الأن:قال المالكیة
قتلني فلان لا یقبل إلا إذا كان فیھ جرج أو : الدم، وكذلك إذا قال ھذا البالغ المسلم الحر

  .أثر الضرب

بل قتلھ خطأ : قتلني فلان عمدا فقالوا: وأیضا فإن أولیاء المقتول إذا خالفوا قولھ، بأن قال
  .أو بالعكس فإنھ لا قسامة لھم وبطل حقھم

لا نعلم ھل قتلھ عمدا أو :  قتلھ عمدا، وقال بعضھم:ولو اختلف الأولیاء، فقال بعضھم
قتلھ عمدا ونكلوا عن القسامة فإن الدم یبطل وھو مذھب المدونة، : خطأ، أو قالوا كلھم

وإن اختلفوا ولم یكونوا في درجة واحدة كبنت وعصبة، بأن ادعى العصبة العمد والبنت 
   )٥. (قسامة ولا قود ولا دیةالخطأ فھو ھدر ولا 

 قد یعارض القرینة ما یمنع كونھا لوثا، وقد یعارض اللوث ما یسقط أثره :وقال الشافعیة
  :أنواعویبطل الظن الحاصل بھ، وذلك خمسة 

                                                           

الشرح الصغیر ھو (بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر )١(
أبو العباس أحمد بن محمد ) : سالك لِمَذْھَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍشرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب الم

، ٤/٤٠٨ –ت . ط . د-دار المعارف: الناشر-)ھـ١٢٤١: المتوفى(الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي 
  .٨/٤٩٣: المغني لابن قدامة

: المتوفى(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر)٢(
   ،٨/٤٨٩:  ، المغني لابن قدامة ٤/٢٩٣ –ت . ط.د-دار الفكر: الناشر- )ھـ١٢٣٠

: المتوفى(ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك : شرح صحیح البخارى لابن بطال)٣(
: الطبعة- الریاض -  السعودیة–مكتبة الرشد : دار النشر-أبو تمیم یاسر بن إبراھیم : تحقیق-)ھـ٤٤٩

   .٨/١٥٤:  ، الاستذكار لابن عبد البر ٨/٥١٨ -م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، 
   .٨/٤٩٣: ، المغني لابن قدامة ٤/٢١١: بدایة المجتھد لابن رشد الحفید)٤(
-)ھـ١١٠١: المتوفى(محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله : شرح مختصر خلیل للخرشي)٥(

   ٨/٥٠ –ت  . ط.  د– بیروت –دار الفكر للطباعة : الناشر



 - ٨٥٣ -

 أن یتعذر إثبات اللوث فإذا ظھر لوث في حق جماعة فللولي أن یعین واحدا أو :أحدھا
 القاتل أحدھم ولا أعرفھ فلا قسامة، ولھ تحلیفھم فإن :أكثر ویدعي علیھ ویقسم، فلو قال

حلفوا إلا واحدا فنكولھ یشعر بأنھ القاتل ویكون لوثا في حقھ، فإذا طلب المدعي أن یقسم 
قد بان لي أنھ القاتل، وأراد : علیھ مكن منھ، ولو نكل الجمیع ثم عین الولي أحدھم وقال

   ) .١(أن یقسم علیھ مكن منھ على الأصح 

إذا ظھر لوث في أصل القتل دون كونھ خطأ أو عمدا فھل یتمكن :  قال النووي:ثانيال
  .لا: الولي من القسامة على أصل القتل؟ وجھان أصحھما

لو ادعى على رجل أنھ قتل أباه ولم یقل عمدا ولا خطأ وشھد لھ شاھد لم : قال البغوي
لا یمكن الحكم بھ لأنھ لا یعلم یكن ذلك لوثا، لأنھ لا یمكنھ أن یحلف مع شاھده، ولو حلف 

  ) .٢(صفة القتل حتى یستوفي موجبھ 

لم أكن مع القوم المتفرقین عن :  أن ینكر المدعى علیھ اللوث في حقھ كأن یقول:الثالث
القتیل، أو لست أنا الذي رئي معھ السكین المتلطخ بالدم على رأسھ، أو لست أنا المرئي 

الأمارة التي ادعاھا، فإن لم یكن بینة حلف المدعى من بعید، فعلى المدعي البینة على 
  .علیھ على نفیھا وسقط اللوث وبقي مجرد الدعوى

كنت غائبا یصدق بیمینھ، : كنت غائبا یوم القتل أو ادعى على جمع، فقال أحدھم: ولو قال
لأن الأصل براءة ذمتھ من القتل، فإن أقام المدعي البینة على حضوره یومئذ أو إقراره 

ففي الوسیط تتساقطان وفي : حضور یومئذ، وأقام المدعى علیھ بینة بغیبتھ، قال النوويبال
التھذیب تقدم بینة الغیبة، لأن معھا زیادة علم، ھذا إذا اتفقا على أنھ كان حاضرا من قبل، 
ولو أقسم المدعي وحكم القاضي بموجب القسامة، ثم أقام المدعى علیھ بینة على غیبتھ 

أقر بھا المدعي نقض الحكم واسترد المال ، كما لو قامت بینة على أن القاتل یوم القتل أو 
  ) .٣(غیره 

قتل زید أبانا :  تكذیب بعض الورثة بعضھم، فإذا كان للمیت ابنان فقال أحدھما:الرابع
لم یقتلھ زید بل كان غائبا یوم القتل وإنما قتلھ فلان، : وقد ظھر علیھ اللوث، وقال الآخر

برأ أبي من الجراحة أو مات حتف أنفھ بطل : على نفي القتل عن زید، أو قالأو اقتصر 
اللوث، في الأظھر عند الشافعیة، سواء أكان المكذب عدلا أم فاسقا في الأصح 

  ) ٤(المنصوص علیھ عندھم 

                                                           

: المتوفى(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : روضة الطالبین وعمدة المفتین )١(
الثالثة، : الطبعة- عمان- دمشق- المكتب الإسلامي، بیروت: الناشر-زھیر الشاویش : تحقیق-)ھـ٦٧٦

   .١٢ / ١٠- م ١٩٩١/ ھـ ١٤١٢
  .١١٤ - ١١٣  /٤: ، ومغني المحتاج١٣ / ١٠: روضة الطالبین )٢(
   .١٤ / ١٠: روضة الطالبین )٣(
  ١٥ - ١٤ / ١٠: روضة الطالبین )٤(



 - ٨٥٤ -

أن یشھد عدل أو عدلان أن زیدا قتل أحد ھذین القتیلین فلا تقبل ھذه الشھادة : الخامس
 لوثا، ولو شھد أو شھدا أن زیدا قتلھ أحد ھذین ثبت اللوث في حقھما على ولا یكون ھذا

  ) .١(لا لوث : الصحیح، فإذا عین الولي أحدھما وادعى علیھ فلھ أن یقسم، وقیل

لم یقتلھ : قتلھ ھذا وقال آخر:  إن كذب بعض الأولیاء بعضا فقال أحدھم:وقال الحنابلة
، عدلا كان المكذب أو فاسقا لعدم التعیین، فإن لم ھذا، أو بل قتلھ ھذا لم تثبت القسامة

: قتلھ ھذا، وقال الآخر: إن قال أحدھم: یكذب أحدھما الآخر ولم یوافقھ في الدعوى، مثل
لا نعلم قاتلھ لم تثبت القسامة أیضا، وكذلك إن كان أحد الولیین غائبا فادعى الحاضر دون 

  . عن الأیمان لم یثبت القتلالغائب، أو ادعیا جمیعا على واحد ونكل أحدھما

وإن أقام المدعى علیھ بینة أنھ كان یوم القتل في بلد بعید من بلد المقتول لا یمكنھ مجیئھ 
  ) .٢(إلیھ بطلت الدعوى 

ب اطا  

 وث ودو  ا و لم ارا تإ  

  دم

بناءً على قول -ي أن یقسم المدعون یترتب على وجود لوث في جرائم القتل مجھولة الجان
- خمسین یمیناً على المدعي علیھ بأنھ قتل المجني علیھ –جمھور الفقھاء خلافاً للحنفیة

 فإن امتنع المدعون عن القَسَم یُقسم المدعى علیھم خمسین یمیناً ما قتلوه ،-عمداً أو خطأ
سامة ومشروعیتھا في فرع ولا یعرفون لھ قاتلاً، ومن ثم نبین في ھذا المطلب تعریف الق

 وفي الفرع الثالث ما یثبت بالقسامة في جرائم وكیفیتھا،أول وفي الفرع الثاني شروطھا 
  :لوثالقتل مجھولة الجاني مع وجود 

  الفرع الأول

  تعریف القسامة ومشروعیتھا

ًأو فر ا  

لقسامة منسوبة الجماعة یقسمون على الشيء أو یشھدون ، ویمین ا  :القسامة لغة-١
ھي : "قال القاضي  .حلف حلفاً : مصدر أقسم قسامة ، ومعناه : ، والقسامة ) ٣(إلیھم 

                                                           

   .١٥ – ١٤ / ١٠: روضة الطالبین )١(
   .٦/٧١: كشاف القناع )٢(
   .٢/٥٠٣:  ، المصباح المنیر للفیومي ١٢/٤٨١: لسان العرب لابن منظور )٣(



 - ٨٥٥ -

وأھل اللغة یذھبون إلى أنھا القوم الذین : قال   .المبالغةالأیمان إذا كثرت على وجھ 
   ).١( "یحلفون سموا باسم المصدر

تستعمل بمعنى الوسامة وھو  القسامة في اللغة :وذكر الإمام الكاساني في تفسیرھا 
 قسیم وتستعمل الحسن والجمال ، یقال فلان قسیم أي حسن جمیل وفي صفات النبي 

  ).٢( بمعنى القسم وھو الیمین

وقد اشتھرت القسامة بھذا المعنى وھو الأیمان التي یكلف بھا أولیاء الدم في حال عدم 
   .القاتل على استطاعتھم تقدیم البینة الواضحة التي یثبت بھا القتل

  :عدة تعریفات القسامة عند الفقھاء إلى تعاریف تعددت :اصطلاحاًالقسامة -٢

الیمین باالله تبارك وتعالى بسبب مخصوص وعدد : عرف الحنفیة القسامة بأنھا -١
مخصوص وعلى شخص مخصوص وھو المدعى علیھ على وجھ مخصوص وھو أن 

 باالله ما قتلناه ولا علمنا لھ قاتلاً فإذا حلفوا یقول خمسون من أھل المحلة إذا وجد قتیل فیھا
  ).٣ ( یغرمون الدیة

أن یحلف أولیاء الدم خمسین یمیناً في المسجد الأعظم بعد : وعرفھا المالكیة بأنھا -٢
   ).٤( الصلاة ثم اجتماع الناس أن ھذا قتلھ

أخوذة من القسم ھي اسم للأیمان التي تقسم على أولیاء الدم م: وعرفھا الشافعیة بانھا -٣
  ) ٥( وھو الیمین ، وقیل اسم للأولیاء

  ).٦(الأیمان المكررة في دعوى القتل :  وعرفھا الحنابلة بأنھا -٤

                                                           

حمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أ: المغني لابن قدامة )١(
 - ط .  د–مكتبة القاھرة :  الناشر- ) ھـ٦٢٠: المتوفى(ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

  ٤٨٧ / ٨ -م ١٩٦٨ - ھـ ١٣٨٨: تاریخ النشر
لحنفي علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ا: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )٢(
  ٢٨٦ / ٧-م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، :  الطبعة-دار الكتب العلمیة :  الناشر-)ھـ٥٨٧: المتوفى(
كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي :  ، فتح القدیر٢٨٦ / ٧: بدائع الصنائع للكاساني )٣(

  .١٠/٣٧٣ –ت . ط . د-دار الفكر: الناشر-)ھـ٨٦١: المتوفى(المعروف بابن الھمام 
أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي الغرناطي : القوانین الفقھیة )٤(
أحمد :  ، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ٢٢٨ ص –ت .ط. د–) ھـ٧٤١: المتوفى(

 -)ھـ١١٢٦: لمتوفىا(بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي الأزھري المالكي ) أو غنیم(بن غانم 
  .٢/١٨١ –م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥:  تاریخ النشر-ط .  د –دار الفكر : الناشر

سلیمان بن محمد بن عمر ) : حاشیة البجیرمي على الخطیب ( تحفة الحبیب على شرح الخطیب )٥(
ھـ ١٤١٥:  تاریخ النشر-ط .  د–دار الفكر :  الناشر- ) ھـ١٢٢١: المتوفى(البُجَیْرَمِيّ المصري الشافعي 

   .٤/١٥٨ –م ١٩٩٥ -
   .٨/٤٨٧: المغني لابن قدامة )٦(



 - ٨٥٦ -

 وتدل على أن القسامة عبارة متشابھة،وبالنظر إلى التعریفات السابقة للفقھاء نرى أنھا 
  .بالحلفء المدعى علیھ  ماعدا الحنفیة الذین یرون ابتداالقتیل،عن أیمان یحلفھا أولیاء 

حریة الإثبات : ونجد أن القانون الجنائي المصري لم یأخذ بالقسامة رغم أنھ یأخذ بمبدأ 
من قانون الإجراءات الجنائیة على أن ] ٢٩١[، إذ نصت المادة ) ١(أو الإثبات المطلق 

اه لازمـاً للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسھا أثناء نظر الدعوى بتقدیـم أي دلیل تر:" 
  " لظھور الحقیقة 

فھذه المادة لم یحدد فیھا المشرع الجنائي وسائل محددة للإثبات ، وإنما قرر مبدأ حریة 
الإثبات بالنسبة للخصوم والقاضي ، فالنیابة تلجأ إلى كافة الوسائل لإثبات وقوع الجریمة 

 ٣٠٢[ا ما أكدتھ المادة على المتھم ،ویدفع المتھم التھمة كذلك بكافة وسائل الإثبات ، وھذ
یحكم القاضي :" من قانون الإجراءات الجنائیة على حریة القاضي في الاقتناع بقولھا ]

  )٢"(في الدعوى حسب العقـیدة التي تكونت لدیھ بكامـل حریتھ 

فالأصل العام بالنسبة للأدلة الجنائیة من الناحیة الموضوعیة ھو أن الأدلة التي یمكن 
یر محددة إلا بطریق الاستبعاد أي بنص المشرع الذي یستبعد بعض الاستناد إلیھا غ

  ).  ٣(الوقائع أو الإجراءات التي لا یجوز الاستناد إلیھا كدلیل 

 والمنصوص علیھ في المادة السابقة أن للقاضي - الحریة -وخلاصة المبدأ المذكور 
طرحھا ، فلا یلزم أن مطلق الحریة في تقدیره أدلة الدعوى ، فلھ أن یأخذ بھا ولھ أن ی

یناقش القاضي كل دلیل على حده بل أن یكون عقیدتھ في مجموعھا طالما أنھا منتجة في 
  ) .٤(مجموعھا في إثبات اقتناعھ  

                                                           

إثبات الدعوى : سامح السید جاد /  ، د٤٤ ص ١رسالة الإثبات ، ج : أحمد نشأت / المستشار )١(
  .٢٨٣ ، القضاء بعلم القاضي ، ص ٣٦الجنائیة بالقرائن ، ص 

/  ، د١٧م ، ص ١٩٧٧قانون المقارن، الإثبات في المواد الجنائیة في ال: محمود محمود مصطفى / د)٢(
  .٤١٣شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، ص : محمود نجیب حسني 

 ، وقد حكمت محكمة ١٧٨ ص ٢الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، ج : مأمون سلامة / د)٣(
ثبوتھا وحقیقة حریة القاضي الجنائي في المسائل الجنائیة في تقصي ثبوت الجرائم أو عدم :"النقض بأن 

علاقة المتھمین ومدى اتصالھم بھا ووزن قوة الإثبات بعناصرھا والأخذ بما یطمئن إلیھ واطراح ما 
حكم محكمة النقض في الطعن رقم " عداه دون التقید بأدلة أو قرائن معینة حسب كل دعوى وظروفھا

 - ٥٣ قاعدة - ٦١سنة ( مكتب فنى -٢٠١٠/٠٥/٢٠ جلسة -الدوائر الجنائیة -  قضائیة٧٩ لسنة ١١٠٥٢
  )٤٠٤صفحة 

   .٦٤٧المرجع السابق ، ص )٤(



 - ٨٥٧ -

أیمان :" بأنھا ) ٨١(وأما قانون الجرائم والعقوبات الیمني فعرف القسامة في المادة 
 الجاني بدلیل شرعي وذلك لنفي یحلفھا المتھمون عند وجود قتیل أو جریح ولم یتحقق

  )١" (الاتھام عنھم 

ً ا رو   

  :قولیناختلف الفقھاء في مشروعیة القسامة إلى 

 أبو حنیفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وسفیان –ذھب جمھور الفقھاء  : القول الأول
وأصل یثبت بھ ، )٢( إلى أن القسامة مشروعة –وداود وغیرھم من فقھاء الأمصار 

القصاص أو الدیة على خلاف في ذلك ، وذلك إذا لم یكن ھناك إقرار أو بینة على 
  .مرتكب الجریمة 

ذھب بعض العلماء كسالم بن عبد االله وأبو قلابة وعمر بن عبد العزیز  : القول الثاني
  ) ٣(وابن علیة إلى أن القسامة غیر مشروعة 

  :التاليولكل قول أدلتھ على النحو 

  :القسامةدلة القائلین بمشروعیة أ

  :استدل جمھور الفقھاء على شرعیة القسامة بأدلة من الكتاب والسنة والأثر والمعقول

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ  (قال تعالى  :من الكتاب -١
  )٤) (إِنَّھُ كَانَ مَنْصُورًا

، فقد عھد االله عز وجل ) أي قوة (فقد جعلنا لولیھ سلطانا :قولھ تعالى : وجھ الدلالة 
  . وبینھا بالقسامة بسلطان الولي إلى النبي 

                                                           

 وزارة الشئون –م ١٩٩٤ لسنة ١٢قانون الجرائم والعقوبات الیمني الصادر بالقرار الجمھوري رقم )١(
  .م ٢٠٠٨ أبریل – الكبعة الثالثة –القانونیة 

مد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر أبو الولید محمد بن أحمد بن مح: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد)٢(
 - ھـ ١٤٢٥:  تاریخ النشر-ط . د– القاھرة –دار الحدیث :  الناشر- ) ھـ٥٩٥: المتوفى(بابن رشد الحفید 

مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث :  ، مجلة البحوث الإسلامیة ٤/٢١٠- م ٢٠٠٤
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة : فالمؤل-العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد 

 – بحث القسامة -ھـ ١٣٩٨ السنة – الإصدار من المحرم إلى جمادى الثانیة – العدد الرابع –والإرشاد
  . وما بعدھا ٨٧ص

المرجع :  ، مجلة البحوث الإسلامیة ٤/٢١٠ -المرجع السابق : بدایة المجتھد لابن رشد الحفید )٣(
  . وما بعدھا ٨٧ ص– بحث القسامة -السابق

   .٣٣من الآیة : سورة الإسراء  )٤(



 - ٨٥٨ -

استدل جمھور الفقھاء بأدلة كثیرة من السنة النبویة على مشروعیة القسامة  :السنةمن -٢
  :ومنھا

 بن سھل، ومحیصة بن مسعود بن زید، انطلق عبد االله: عن سھل بن أبي حثمة، قال-أ
إلى خیبر وھي یومئذ صلح، فتفرقا فأتى محیصة إلى عبد االله بن سھل وھو یتشحط في 
دمھ قتیلا، فدفنھ ثم قدم المدینة، فانطلق عبد الرحمن بن سھل، ومحیصة، وحویصة ابنا 

لقوم، وھو أحدث ا» كبر كبر«:  ، فذھب عبد الرحمن یتكلم، فقالمسعود إلى النبي 
وكیف نحلف ولم : ، قالوا»تحلفون وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم«: فسكت فتكلما، فقال
كیف نأخذ أیمان قوم كفار، فعقلھ : ، فقالوا»فتبریكم یھود بخمسین«: نشھد ولم نر؟ قال

  )١"  ( من عندهالنبي 

" رمتھ یقسم خمسون منكم على رجل منھم فیدفع ب : "-  -قال رسول االله : وفي روایة 
یا : ، قالوا " فتبرئكم یھود بأیمان خمسین منھم : أمر لم نشھده كیف نحلف ؟ قال : قالوا 

  .وذكر الحدیث بنحوه ) ٢(،" رسول االله قوم كفار

ویعتبر ھذا الدلیل عماد الأدلة التي استند علیھا الجمھور في مشروعیة القسامة ، قال 
رع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن ھذا الحدیث أصل من أصول الش:"القاضي عیاض 

  ) .٣( "من أركان مصالح العباد 

البینة على من : " قال  رسول االله - عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن -ب
ویفید ھذا الاستثناء شرعیة القسامة ) ٤( " ادعى والیمین على من أنكر إلا في القسامة

  .والتأكید علیھا 

حمن وسلیمان بن یسار عن أناس من الأنصار من أصحاب  عن أبي سلمة عن عبد الر-ج
 على -  -أن القسامة كانت في الجاھلیة قسامة الدم فأقرھا رسول االله  " –  -النبي 

                                                           

   .٣١٧٣ رقم ٤/١٠١: صحیح البخاري )١(
   .١٦٦٩ رقم ٣/١٢٩٢: صحیح مسلم )٢(
:  الناشر- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: فتح الباري شرح صحیح البخاري )٣(

 قام بإخراجھ -محمد فؤاد عبد الباقي :  رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ-ھـ ١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة 
   .١٢/٢٣٥ - محب الدین الخطیب: وصححھ وأشرف على طبعھ

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن النعمان بن دینار : سنن الدارقطني )٤(
شعیب الارنؤوط، حسن عبد : لیھ حققھ وضبط نصھ وعلق ع- ) ھـ٣٨٥: المتوفى(البغدادي الدارقطني 

:  الطبعة- لبنان–مؤسسة الرسالة، بیروت :  الناشر- المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز االله، أحمد برھوم 
أحمد بن الحسین بن علي :  ، السنن الكبرى للبیھقي ٣١٩١ رقم ٤/١١٤ - م٢٠٠٤ -  ھـ ١٤٢٤الأولى، 

محمد عبد القادر :  المحقق-)ھـ٤٥٨: المتوفى(ھقي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البی
 ٨/٢١٣ – م ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤ -الثالثة:  الطبعة- لبنان – بیروت -دار الكتب العلمیة:  الناشر-عطا
   .١٦٤٤٥رقم 



 - ٨٥٩ -

 بین أناس من الأنصار من بني -  -ما كانت علیھ في الجاھلیة وقضى بھا رسول االله 
  ).١" ( حارثة في قتیل ادعوه على الیھود

  :ومنھا كثیر من الآثار التي تدل على مشروعیة القسامة ورد : الأثر-٣

أن قتیلا وجد بین وادعة وشاكر فأمرھم ، روى عبد الرزاق في مصنفھ عن الشعبي -أ
فأحلفھم عمر خمسین «فوجدوه إلى وادعة أقرب ، عمر بن الخطاب أن یقیسوا ما بینھما 

: قال الثوري» غرمھم الدیةثم أ، ولا علمت قاتلا ، ما قتلت ، كل رجل منھم ، یمینا 
لا ، یا أمیر المؤمنین : عن الحارث بن الأزمع أنھ قال، عن الحكم ، وأخبرني منصور 

  )٢(» كذلك الحق«: فقال عمر، أیماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أیماننا 

یت من كانت ھذیل خلعوا خلیعا لھم في الجاھلیة، فطرق أھل ب:"  وعن أبي قلابة قال -ب
الیمن بالبطحاء، فانتبھ لھ رجل منھم، فحذفھ بالسیف فقتلھ، فجاءت ھذیل، فأخذوا الیماني 

یقسم خمسون : إنھم قد خلعوه، فقال: قتل صاحبنا، فقال: فرفعوه إلى عمر بالموسم، وقالوا
فأقسم منھم تسعة وأربعون رجلا، وقدم رجل منھم من الشأم، : من ھذیل ما خلعوه، قال

ن یقسم، فافتدى یمینھ منھم بألف درھم، فأدخلوا مكانھ رجلا آخر، فدفعھ إلى فسألوه أ
فانطلقا والخمسون الذین أقسموا، حتى إذا كانوا : أخي المقتول، فقرنت یده بیده، قالوا

بنخلة، أخذتھم السماء، فدخلوا في غار في الجبل، فانھجم الغار على الخمسین الذین 
القرینان، واتبعھما حجر فكسر رجل أخي المقتول، فعاش أقسموا فماتوا جمیعا، وأفلت 

  )٣"(حولا ثم مات

  :المعقولمن  -٤

إذا وجد القتیل في قریة أو محلة وكان بین أھلھا وبین القتیل لوث أي عداوة ظاھرة دینیة 
كانت أو دنیویة وكانت دافعة لھم على الانتقام بالقتل فإن ذلك یعد قرینة على صدق 

یاء الدم على ما یتھمونھ ، فإذا اقترن اللوث بحلف خمسین یمینا یحلفھا وترجیح دعوى أول
أولیاء الدم أن فلانا قاتلھ بناء على غلبة ظنھم فإن القسامة تثبت وتقوم مقام الإقرار 
والبینة في حالة عدم توافرھما ، فإذا وجد قتیل في محل أعدائھ وانحصرت شبھة القتل 

                                                           

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني : مسند الإمام أحمد بن حنبل )١(
د عبد االله بن عبد :  إشراف- عادل مرشد، وآخرون-شعیب الأرنؤوط : محقق ال- )ھـ٢٤١: المتوفى(

 رقم ٣٩/٧٦ -  م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١الأولى، :  الطبعة- مؤسسة الرسالة:  الناشر-المحسن التركي
  ١٦٤٤٢ رقم ٨/٢١٢: ،السنن الكبرى للبیھقي٢٣٦٦٨

 -)ھـ٢١١: المتوفى(لصنعاني أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني ا: المصنف )٢(
 –المكتب الإسلامي :  یطلب من- الھند -المجلس العلمي:  الناشر- حبیب الرحمن الأعظمي : المحقق
   .١٨٢٦٦ رقم ١٠/٣٥ - ھـ ١٤٠٣الثانیة، : الطبعة-بیروت 

  ٦٨٩٩ رقم ٩/٩: صحیح البخاري )٣(



 - ٨٦٠ -

قسامة لكي لا یطل دم في الإسلام ولسد الباب أمام المجرمین فیھم كان ذلك داعیاً للأخذ بال
  )١(الذین یستغلون انشغال الناس ویرتكبون جرائمھم خفیة حیث لا رقیب 

  :القسامةأدلة القائلین بعدم مشروعیة 

  :منھااستدل القائلون بعدم مشروعیة القسامة بأدلة 

أعلمت أن رسول االله : بن عمر قلت لعبید االله : "ما رواه عبد الرزاق عن معمر قال -١
 لا ، قلت : قال ! فعمر : لا ، قلت : قال ! فأبو بكر : لا ، قلت :  أقاد بالقسامة ؟ قال :

 -  -لا نضع أمر النبي : فقلت ذلك لمالك فقال : فكیف تجترئون علیھا ، فسكت ، قال 
  ).٢ ( "لو ابتلي بھا لأقاد بھا) الحیل(على الختل 

لو یعطى الناس : "  قال -  - أن النبي – رضي االله عنھما –عن ابن عباس -٢
  )٣" (بدعواھم، لادعى ناس دماء رجال وأموالھم، ولكن الیمین على المدعى علیھ

 وجعل الأیمان على المدعى علیھ فقط عند القسامة،ویفید ھذا الحدیث عدم مشروعیة 
  .القسامةتعذر البینة مخالف لأحكام 

البینة على من ادعى :" ا تأثیر في إشاطة الدماء ، وأن من الأصول أن الأیمان لیس لھ-٣
  )٤( "والیمین على من أنكر

  ).٥" ( بینتك أو یمینھ : " لصاحب من أصحابھ اختصما -  - قولھ -٤

 مخالفة القسامة للأصل الشرعي بأن لا یحلف أحد إلا على ما علم قطعاً أو شاھد -٥ 
م أولیاء الدم وھم لم یشاھدوا القتل ، بل قد یكونون في حساً وإذا كان كذلك ، فكیف یقس

  ) .٦( بلد والقتل في بلد آخر

                                                           

حمد بن أحمد الخطیب الشربیني شمس الدین، م: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج )١(
 ٥/٣٨٢ -م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة- دار الكتب العلمیة :  الناشر-)ھـ٩٧٧: المتوفى(الشافعي 

.  
: المتوفى(أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي : الاستذكار )٢(

:  الطبعة- بیروت–دار الكتب العلمیة :  الناشر-ض سالم محمد عطا، محمد علي معو:  تحقیق-)ھـ٤٦٣
   .٨/٢٠٣ –م ٢٠٠٠ -  ھـ١٤٢١الأولى، 

:  قال ابن عباس٤٥٥٢ رقم ٦/٣٥:  ، وفي صحیح البخاري ١٧١١ رقم ٣/١٣٣٦: صحیح مسلم )٣(
  »لو یعطى الناس بدعواھم لذھب دماء قوم وأموالھم« : قال رسول االله 

   .٤/٢١١: د بدایة المجتھد لابن رشد الحفی)٤(
   .٦٦٧٦ رقم ٨/١٣٧: صحیح البخاري )٥(
محمد رأفت / د:  ، النظام القضائي في الفقھ الإسلامي ٤/٢١٠: بدایة المجتھد لابن رشد الحفید)٦(

   .٤٢٠ ص-م١٩٩٤ھـ١٤١٥الثانیة : الطبعة- دار البیان: الناشر-عثمان
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أن عمر بن عبد العزیز أبرز سریره یوما للناس، ثم " وقد روى البخاري عن أبي قلابة 
القسامة القود بھا حق، وقد : نقول: ما تقولون في القسامة؟ قال: أذن لھم فدخلوا، فقال

یا أمیر المؤمنین، : ما تقول یا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، فقلت: قال لي. ءأقادت بھا الخلفا
عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب، أرأیت لو أن خمسین منھم شھدوا على رجل 

أرأیت لو أن خمسین : قلت. لا: محصن بدمشق أنھ قد زنى، لم یروه، أكنت ترجمھ؟ قال
فواالله ما : لا، قلت: طعھ ولم یروه؟ قالمنھم شھدوا على رجل بحمص أنھ سرق، أكنت تق

رجل قتل بجریرة نفسھ فقتل، أو : أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال قتل رسول االله 
  ).١ ( . "رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب االله ورسولھ، وارتد عن الإسلام

  :والترجیحالمناقشة 

  :القسامةمناقشة أدلة القائلین بمشروعیة -١

  :یليللقسامة على أدلة الجمھور بما ردّ النافون 

 لم یحكم بالقسامة وإنما كانت حكماً جاھلیاً فتلطف لھم لیریھم كیف -  -أن رسول االله 
أتحلفون خمسین یمیناً ، أعني : لا یلزم الحكم بھا على أصول الإسلام ، ولذلك قال لھم 

 فیحلف لكم الیھود ، قالوا :كیف نحلف ولم نشاھد ؟ قال : لولاة الدم وھم الأنصار ؟ قالوا 
فلو كانت السنة أن یحلفوا وإن لم یشھدوا لقال لھم : كیف نقبل أیمان قوم كفار ؟ قالوا : 

وإذا كانت ھذه الآثار غیر نص في القضاء بالقسامة،   ھي السنة-  -رسول االله 
  ).٢( والتأویل یتطرق إلیھا فصرفھا بالتأویل إلى الأصول أولى

 عرض على الأنصار أن یحلفوا خمسین -  -ن ذلك بأن الرسول ویمكن أن یجاب ع
یمیناً فامتنعوا ثم بیّن لھم أن لھم على الیھود خمسین یمیناً یحلفھا خمسون منھم فبینوا 
للرسول علیھ الصلاة والسلام أنھم لا یقبلون أیمانھم وھذا یدل على مشروعیتھا إذ لا 

الألغاز التي لا یرشد إلیھا الكلام بمجرد یصح أن یحمل ھذا التصرف منھ على العبث و
  ) .٣( الظنون والأوھام

 لا یعرض إلا ما كان حقاً وعدم الحكم في القضیة سببھ إباء الأولیاء عن وأن النبي 
الحلف مع وجود القرائن التي تدین الیھود ، وإباؤھم عن قبول أیمان الیھود إذ لیس لھم 

  ).٤( عندھم إلا ذلك

                                                           

   .٦٨٩٩ رقم ٩/٩: صحیح البخاري )١(
   .٤/٢١١: د الحفیدبدایة المجتھد لابن رش) ٢(
  . وما بعدھا ٤/٩٠مجلة البحوث الإسلامیة ، بحث القسامة ، ) ٣(
 بجامعة الإمام – رسالة ماجستیر –القسامة في الفقھ الإسلامي : محمد إسماعیل إبراھیم البسیط )٤(

  .٣٩ ص -ھـ ١٣٩٨ - المملكة العربیة السعودیة –محمد بن سعود الإسلامیة 
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 مضطرب – رضي االله عنھما –حثمة في مقتل عبد االله بن سھل أن حدیث سھل بن 
  ) .١( والاضطراب علة مانعة عن العمل بھ فیكون مردوداً

ویجاب عن ذلك بأن الروایات التي لم یذكر فیھا عدد الأیمان وعدد الحالفین مجملة ، 
ذلك أن والروایات التي جاء فیھا عدد الحالفین وعدد الأیمان مفسرة لھذا الإجمال ، و

القصة واحدة فیكون المفسر مبیناً للمجمل فیحدد معناه ، وبھذا تجتمع الروایات وإذا أمكن 
   ).٢( الجمع وجب المصیر إلیھ

  : مناقشة أدلة القائلین بعدم مشروعیة القسامة-٢

حدیث عبید االله بن عمر أنھ لا یعلم أن : ردّ القائلون بالقسامة على من منعھا بما یلي 
 أقاد بالقسامة ولا أبا بكر ولا عمر لا یصلح دلیلاً على عدم المشروعیة -  -الرسول 

فإن عدم علمھ لا ینفي مشروعیة القسامة بالأحادیث الواردة فیھا ومن علم حجة على من 
   ).٣(  لم یعلم

البینة  ":وبحدیث، ...."لو یعطى الناس بدعواھم لادعى ناس دماء "  :بحدیثالاستدلال  -
  :لوجھینلرد الأخذ بالقسامة غیر سدید وذلك "   والیمین على من أنكرعلى المدعي

أنھ لا یمكن القول بأن الأخذ بالقسامة فیھ إعطاء للناس بدعواھم بل إعطاء لھم  :الأول
 فكما أن إعطاء الأموال والدماء ببینة المدعي أو یمین القسامة، وھو دلیل شرعي،بدلیل 

  .بالقسامةفكذلك الإعطاء المدعى علیھ لیس إعطاء بالدعوى 

أن أحادیث إیجاب البینة على المدعي والیمین على من أنكر عامة وأحادیث : الثاني 
القسامة خاصة فیمكن الجمع بینھما بالعمل بحدیث القسامة في محلھا وإجراء أحكامھا 
علیھ وإبقاء أحكام الأحادیث الأخرى للعمل بھا فیما سوى القسامة فیكون ذلك تخصیصاً 

  ).٤( للعام والقول بالجمع أولى من القول بالتعارض لما فیھ من العمل بالدلیلین معاً

 بین تحریم الدماء والأموال ، وبین الدعوى  قد سوى االله تعالى على لسان نبیھ: وقالوا 
في الدماء والأموال ، وأبطل كل ذلك ، ولم یجعلھ إلا بالبینة والیمین على المدعى علیھ ، 

 أصلاً ، لا فیمن یحلف ولا شيءكون الحكم في كل ذلك سواء لا یفترق في فوجب أن ی
  .في عدد یمین ، ولا في إسقاط الغرامة إلا بالبینة ولا مزید 

وھذا كلھ حق، إلا أنھم تركوا ما لا یجوز تركھ مما فرض االله تعالى على الناس إضافتھ 
إلینا من االله تعالى ھو الذي إلى ما ذكروا، وھو أن الذي حكم بما ذكروا، وھو المرسل 

                                                           

  . وما بعدھا ٤/٩٠میة ، بحث القسامة ،  مجلة البحوث الإسلا) ١(
  . وما بعدھا ٤/٩٠مجلة البحوث الإسلامیة ، بحث القسامة ،  ) ٢(
  .٣٦ ص - المرجع السابق -القسامة في الفقھ الإسلامي : محمد البسیط ) ٣(
  .٣٦ ص -المرجع السابق-القسامة في الفقھ الإسلامي : محمد البسیط ) ٤(
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حكم بالقسامة، وفرق بین حكمھا وبین سائر الدماء والأموال المدعاة، ولا یحل أخذ شيء 
من أحكامھ وترك سائرھا، إذ كلھا من عند االله تعالى، وكلھا حق، وفرض الوقوف عنده، 

ف ھذا  أولى بالطاعة من بعض، ومن خال- علیھ السلام -والعمل بھ ولیس بعض أحكامھ 
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ  (فقد دخل تحت المعصیة، وتحت قولھ تعالى 

فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ 
  ) ١ ( )ھُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَالْعَذَابِ وَمَا اللَّ

لحدیث القسامة، وبین من ترك حدیث » بینتك أو یمینھ«ولا فرق بین من ترك حدیث 
  )٢. (القسامة لتلك الأحادیث

وھذا حكم خاص جاءت بھ السنة لا یقاس :"توضیحاً لجواب ابن حزم ) ٣(وقال الخطابي
أن تعم ولھا أن تخالف بین سائر الأحكام على سائر الأحكام وللشریعة أن تخص كما لھا 

  ". المتشابھة في الصفة كما أن لھا أن توفق بینھا ولھا نظائر كثیرة في الأصول

أجاب : " بأنھ )٤ (-رحمھ االله –محمد رأفت عثمان : وذكر أستاذنا الأستاذ الدكتور 
رود الدلیل القائلون بمشروعیة القسامة بأن القسامة أصل من أصول الشریعة مستقل، لو

بھا، فتخصص بھا الأدلة العامة، وفیھا حفظ للدماء، وزجر للمعتدین، ولا یحل طرح سنة 
  "خاصة لأجل سنة عامة 

أن القسامة ثبتت بحدیث خاص، فلا ) :" ٥(وھبة الزحیلي بقولھ/ كما أجاب الدكتور 
دماء، یترك العمل بھا من أجل الدلیل العام، فتكون مخصصة لھ، لما فیھا من حفظ ال

وزجر المعتدین، وتعذر قیام الشھادة على القتل حیث یرتكبھ القاتل غالباً في الخفاء، وأما 
دعوى أن النبي قال ذلك للتلطف بھم في بیان بطلانھا، فمردود، لثبوتھا في أحادیث 

 القسامة على ما كانت ووقائع أخرى، منھا حدیث أبي سلمة المتقدم الذي أقر بھ النبي 
  ."لجاھلیةعلیھ في ا

                                                           

   .٨٥یة  من الآ: سورة البقرة ) ١(
: المتوفى(أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري : المحلى بالآثار )٢(

 ، بحث القسامة من أبحاث ھیئة كبار ١١/٣٠٥ –ت . ط. د- بیروت–دار الفكر : الناشر-)ھـ٤٥٦
 طبع ونشر الرئاسة –لماء الأمانة العامة لھیئة كبار الع/ إعداد : العلماء بالمملكة العربیة السعودیة 

ھـ ١٤٣٤ –الطبعة الخامسة – المملكة العربیة السعودیة – الریاض –العامة للبحوث العلمیة والإفتاء 
   .١٠٧ ص –  المجلد الثاني -م ٢٠١٣

أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي : - وھو شرح سنن أبي داود -معالم السنن )٣(
 - ھـ ١٣٥١الأولى : الطبعة- حلب–المطبعة العلمیة : الناشر-)ھـ٣٨٨: المتوفى(ي المعروف بالخطاب

   .٤/١١ – م ١٩٣٢
الثانیة : الطبعة-دار البیان: الناشر-محمد رأفت عثمان/ د: النظام القضائي في الفقھ الإسلامي )٤(

   .٤٢٠ ص- م١٩٩٤ھـ١٤١٥
ى الزُّحَیْلِيّ، أستاذ ورئیس قسم الفقھ الإسلاميّ وأصولھ وَھْبَة بن مصطف. د: الفِقْھُ الإسلاميُّ وأدلَّتُھُ )٥(

 – الطبعة الثانیة عشرة - دمشق – سوریَّة -دار الفكر :  الناشر- كلّیَّة الشَّریعة - بجامعة دمشق 
٧/٥٨٠٨.   
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، إنما یدل على أنھ لا یعطى أحد بمجرد ..... لو یعطى  : "وقد أجاب ابن القیم عن دلیل 
دعواه دم رجل ولا مالھ ، وأما في القسامة فلم یعط الأولیاء فیھا بمجرد دعواھم ، بل 
البینة وھي ظھور اللوث وأیمان خمسین لا بمجرد الدعوى ، وظھور اللوث وحلف 

زلة الشھادة أو أقوى ، وقاعدة الشرع أن الیمین تكون في جانب أقوى خمسین بینة بمن
المتداعین ، ولھذا یقضى للمدعي بیمینھ إذا نكل المدعى علیھ كما حكم بھ الصحابة ، لقوة 
جانبھ بنكول الخصم المدعى علیھ ولھذا یحكم لھ بیمینھ إذا أقام شاھداً واحداً لقوة جانبھ 

قسامة مع قوة جانب المدعین باللوث الظاھر أولى بالشاھد فالقضاء بھا في ال
  )..١( "وأحرى

وأما الاحتجاج بأن الأصل في الشریعة بأن لا یكون الحكم إلا بدلیل ثابت فكیف یحكم 
  :وجھین فالجواب على ذلك من یحضروا،بأیمان من لم 

 ثابتاً إن وجود اللوث مضموم إلیھ أیمان القسامة یبرر الحكم بھا فكان ذلك حقاً :الأول
  .الحكمیجوز الاستناد إلیھ في 

 أن أدلة مشروعیة القسامة تجعل الأخذ بھا وجھاً من الوجوه الشرعیة لإثبات :الثاني 
القصاص أو الدیة إذا لم تكن بینة من المدعي أو إقرار من المدعى علیھ ووجد اللوث فلا 

د بالحق لعدم تعارضھما یجوز ردھا بالأدلة والقواعد الشرعیة الأخرى ؛ لأن الحق لا یر
، والواجب ھو العمل بأدلة الشرع جمیعاً كل في محلھ من غیر أن نرد النصوص بعضھا 

  ) .٢( ببعض

بعد بیان أدلة المجیزین للقسامة والمانعین لھا ومناقشتھا یتبین أن الراجح من  :الترجیح
مة حجة شرعیة في ھذه الأقوال القول الأول وھو قول جمھور الفقھاء القائلین بأن القسا

 بخلاف أدلة وسلامتھا،حالة عدم وجود إقرار أو بینة على القاتل وذلك لقوة أدلتھم 
  . كان الترجیح لما ذھب إلیھ الجمھورلذلك الجمھورالمانعین التي ثبت ضعفھا أمام أدلة 

أصل من أصول الشرع  ھذا الحدیث: قال القاضي عیاض  :"قال الإمام ابن حجر 
عد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد ، وبھ أخذ كافة الأئمة والسلف وقاعدة من قوا

  )٣( "من الصحابة والتابعین وعلماء الأمة وفقھاء الأنصار

 حیث یرى الأئمة مالك !للنفي ھل ھي للإثبات أم القسامة،وقد اختلف الفقھاء في شرعیة 
نما یرى الإمام أبو حنیفة والشافعي وأحمد أنھا شرعت لإثبات الجریمة على الجاني ، بی

  ).٤( أنھا دلیل نفي لأھل المحلة التي وجد القتیل فیھا

                                                           

  . وما بعدھا ٤/٩٤مجلة البحوث الإسلامیة ،  ) ١(
  .٣٨ ص- ق القسامة في الفقھ الإسلامي مرجع ساب: محمد البسیط ) ٢(
   .١٢/٢٣٥: فتح الباري لابن حجر )٣(
:  ، المغني لابن قدامة ٥/٣٨٢:  ، مغني المحتاج للشربیني الخطیب ٧/٥٢: المنتقى شرح الموطأ )٤(
عوض عبد االله أبو :  ، نظام الإثبات في الفقھ الإسلامي٧/٢٩٥:  ، بدائع الصنائع للكاساني ٨/٤٨٨

 ، النظام القضائي في الفقھ ٧٧ ص٦٠ العدد -یة بالمدینة المنورةمجلة الجامعة الإسلام:  الناشر-بكر
   .٤١٥ ص-م١٩٩٤ھـ٤١٥ -الثانیة : الطبعة-دار البیان:  الناشر-محمد رأفت عثمان/ د: الإسلامي 
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ً  رو ن اا  

شُرعت القسامة حوطة للدماء ، وذلك أن القتل لما كان یكثر وكان یقل قیام الشھادة علیھ 
  ).١( اً للدماءلكون القاتل إنما یتحرى بالقتل مواضع الخلوات جعلت ھذه السنة حفظ

أن القسامة من الحدود لا من الحقوق ، فلولا : "- رحمھ االله -وقال الإمام ابن تیمیة 
القسامة في الدماء لأفضي إلى سفك الدماء ، فیقتل الرجل عدوه خفیة ، ولا یمكن لأولیاء 
المقتول إقامة البینة والیمین على القاتل والسارق والقاطع سھلة فإن من یستحل ھذه 

  )٢( "لأمور لا یكترث بالیمینا

إنما فرق بین القسامة في الدم والأیمان في : وذكر الإمام مالك بن أنس أھمیتھا فقال 
الحقوق أن الرجل إذا دین الرجل استثبت علیھ في حقھ ، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل 

لقسامة إلا فیما فلو لم تكن ا: لم یقتلھ في جماعة من الناس ، وإنما یلتمس الخلوة ، قال 
ثبت فیھ البینة وعمل فیھا كما یعمل في الحقوق ھلكت الدماء واجترأ الناس علیھا إذا 
عرفوا القضاء فیھا ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول یبدؤون بھا لیكف الناس 

  ) .٣( عن القتل ولیحذر القاتل أن یؤخذ في مثل ذلك

قسامة بأنھ التقصیر في النصرة وحفظ الموضع ویوضح الإمام الكاساني سبب وجوب ال
الذي وجد فیھ القتیل ممن وجب علیھ النصرة والحفظ لأنھ إذا وجب علیھ الحفظ فلم یحفظ 
مع القدرة على الحفظ كان مقصراً بترك الحفظ الواجب فیؤاخذ بالتقصیر زجراً عن ذلك 

ان أولى بتحمل وحملاً على تحصیل الواجب ، وكل من كان أخص بالنصرة والحفظ ك
  )٤( القسامة والدیة لأنھ أولى بالحفظ فكان التقصیر منھ أبلغ

كما أن القسامة تؤدي إلى بعث روح الیقظة والانتباه في أھل القرى والمدن والأماكن 
الخاصة التي یقع فیھا أو قریباً منھا جرائم القتل منعاً لھا بالقدر الممكن وإشعاراً 

امن وتقریراً للأمن والضرب على أیدي المجرمین ومراقبتھم بالمسؤولیة الشاملة وبالتض
من جمیع من لھم صلة بھم وتتبعھم داخلاً وخارجاً وذلك لشعور الجمیع بالمسؤولیة 
المشتركة والتضامن ، وبذلك تكون الشریعة الإسلامیة قد حمت النفوس وأولت الدماء 

                                                           

   .٤/٢١١: بدایة المجتھد لابن رشد الحفید) ١(
لحلیم بن عبد السلام بن عبد االله تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد ا: الفتاوى الكبرى لابن تیمیة ) ٢(

دار الكتب : الناشر-) ھـ٧٢٨: المتوفى(بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 
 ، بحث القسامة من أبحاث ھیئة كبار العلماء ٣/٥٢٣ –م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة-العلمیة 

   ..١٠٧ ص –جلد الثاني  الم- مرجع سابق : بالمملكة العربیة السعودیة 
أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي : المنتقى شرح الموطإ )٣(

الأولى، :  الطبعة- بجوار محافظة مصر- مطبعة السعادة :  الناشر- ) ھـ٤٧٤: المتوفى(الباجي الأندلسي 
   .٧/٦١ - ھـ ١٣٣٢

   .٢٩٠/ ٧: بدائع الصنائع )٤(
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ھ فإنھ اعتدى على اختصاص رعایة خاصة ، لأن الإنسان بنیان الرب ، ومن اعتدى علی
  ).١(االله عز وجل ، لأن الموت والحیاة إنما ھو من االله وخاصة من خصوصیاتھ 

ویلاحظ أن إیجاب الدیة بعد القسامة لیس ھو الھدف ):" ٢( وھبة الزحیلي :وقال الدكتور 
ھو إظھار جریمة القتل، وتطبیق القصاص : الأصلي من القسامة وإنما الغرض الحقیقي منھا

عندما یحس الحالفون بخطورة الیمین، ویتحرجون من حلف الیمین الكاذبة، فیقرون بالقتل، 
فإذا حلفوا برئوا من القصاص، وثبتت الدیة لئلا یھدر دم القتیل، وعلى ھذا فإن القسامة لم 
تشرع لإیجاب الدیة إذا نكلوا عن الأیمان ، وإنما شرعت لدفع التھمة بالقتل، وأما الدیة 

أنبذل أموالنا وأیماننا؟ «: وإلى ھذا المعنى أشار عمر حینما قیل. القتیل بین أظھرھمفلوجود 
ومن نكل من . »أما أیمانكم فلحقن دمائكم، وأما أموالكم فلوجود القتیل بین أظھركم: فقال

عصبة القاتل عن الیمین حبس حتى یحلف؛ لأن الیمین فیھ مستحقة لذاتھا، تعظیماً لأمر الدم، 
نھ وبین الدیة، وذلك بعكس النكول عن الیمین في الأموال؛ لأن الحلف فیھا بدل عن فیجمع بی

وأما أیمان القسامة . ، ولھذا یسقط الیمین ببذل المدعى بھ)المدعي(أصل حق صاحب المال 
  )٣".(فلا تسقط ببذل الدیة؛ لأنھا واجب أصلي لإظھار القصاص، ولیست بدلاً عن حق

  الفرع الثاني

  ة وكیفیتھاشروط القسام

 
ً
  :القسامة شروط :أولا

 ومنھا ما ھو علیھ، منھا ما ھو متفق شروطاً،اشترط الفقھاء القائلون بمشروعیة القسامة 
  :التاليمختلف فیھ على النحو 

  شروط القسامة المتفق علیھا-١

  ):٤(اتفق الفقھاء على عدة شروط للقسامة 

  .والجوارحس من الأطراف أن تكون الجنایة قتلاً فلا قسامة فیما دون النف-أ

                                                           

ه، ١٤٠٥ – إعداد المستشار واصل علاء الدین إبراھیم –أحمد إبراھیم بك : لإثبات الشرعیة طرق ا)١(
   .٤٢١ ص-م ١٩٨٥ -
   .٧/٥٨٠٨ – مرجع سابق - وَھْبَة الزُّحَیْلِيّ . د: الفِقْھُ الإسلاميُّ وأدلَّتُھُ )٢(
الأمانة العامة لھیئة / داد إع: بحث القسامة من أبحاث ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة )٣(

 المملكة العربیة – الریاض – طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء –كبار العلماء 
   .١٠٧ ص –  المجلد الثاني - م ٢٠١٣ھـ ١٤٣٤ –الطبعة الخامسة –السعودیة 

:  ، بدائع الصنائع ٢٢٩ص:  ، القوانین الفقھیة لابن جزي الكلبي ١٠/٣٧٣: فتح القدیر لابن الھمام )٤(
علي بن أحمد بن ، أبو الحسن:  وما بعدھا ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني٧/٢٨٧

 –دار الفكر : الناشر-یوسف الشیخ محمد البقاعي: المحقق- )ھـ١١٨٩: المتوفى(مكرم الصعیدي العدوي 
 ، المغني لابن ٥/٣٨١: المحتاج ، مغني ٢/٢٨٩ –م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤:  تاریخ النشر-ط .  د- بیروت
زین الدین المُنَجَّى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي :  ،  الممتع في شرح المقنع ٨/٤٨٩: قدامة 

 ھـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة-عبد الملك بن عبد االله بن دھیش: دراسة وتحقیق- ) ھـ٦٩٥ - ٦٣١(الحنبلي 
   .٤/٢٠١ - المكرمة مكة- مكتبة الأسدي : یُطلب من- م٢٠٠٣ -
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أن یكون في المجني علیھ أثر قتل أو ضرب فلا قسامة في المیت حتف أنفھ عند   -ب 
  .الفقھاءجمیع 

  .جمیعھمأن یكون القتیل إنساناً فلا قسامة في غیر الآدمي وقد صرّح بذلك   -ج 

أو بعضھم تقدم أولیاء القتیل على أھل موضع القتل بالدعوى فإن لم یتقدم جمیعھم   -د
   .قسامةبالدعوى فلا 

 أما – أي أولیاء القتیل –ویفھم ھذا الشرط من كتب الشافعیة بجعلھم حق القسامة للورثة 
الحنابلة والمالكیة فیفھم ھذا الشرط من كتبھم التي یشترطون فیھا اتفاق أولیاء القتیل في 

  ).١( الدعوى وذلك من باب أولى ، أما الحنفیة فقد نصّوا علیھ صراحة

أن لا یكون على القتل بینة أو اعتراف بھ وإلا خرجت المسألة عن باب القسامة إلى   -ھـ
  ) .٢( القصاص

 وقد سبق ذكره في الفرع الأول من ھذا الفقھاء، وھو شرط عند عامة اللوث،  -و
  .المطلب

   شروط القسامة المختلف فیھ-٢

  :  ومنھاالقسامة،اختلف الفقھاء في بعض شروط 

 فقد اشترطھ المالكیة في المقتول ولم یثبتوا القسامة في المقتول إذا كان كافراً، م،الإسلا-أ
إن كان   ":بقولھذكر ابن قدامة ذلك   .ذلكأما الشافعیة والحنفیة والحنابلة فھم یرون غیر 

القاتل ممن لا قصاص علیھ كالمسلم یقتل كافراً والحر یقتل عبداً فلا قسامة فیھ في ظاھر 
 :القاضي وقال القود، لأن القسامة إنما تكون فیما یوجب مالك؛ وھو قول ،"رقيقول الخ

وھو رأي ابن قدامة أیضاً ، حیث قال تعقیباً على رأي   .الشافعيفیھما القسامة وھو قول 
   ).٣( " أنھ موجب للقصاص :ولنا : " الإمام الخرقي 

 أي تجب فیھ القسامة إذا وجد –وكذا الذمي  : "أما الحنفیة فقد ورد في بدائع الصنائع 
 لأن لھم ما للمسلمین وعلیھم ما علیھم إلا ما نص بدلیل ، ولأن دم الذمي مصون -قتیلاً 

  ).٤( "في دار الإسلام لذمتھ

                                                           

 ، حاشیة العدوي على ٢٢٩ص:  ، القوانین الفقھیة لابن جزي١٠/٣٧٣: فتح القدیر لابن الھمام )١(
  .٤/٢٠١: ، الممتع في شرح المقنع ٢/٢٨٩: شرح كفایة الطالب الرباني

،الممتع في شرح ٢٢٩ص:،القوانین الفقھیة لابن جزي١٠/٣٧٣:فتح القدیر لابن الھمام)٢(
  ٤/٢٠١:المقنع

   .٨/٤٩٣: المغني لابن قدامة )٣(
   .٢٨٨ / ٧: بدائع الصنائع للكاساني )٤(
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 لأن القسامة تثبت بمعصومیة الدم سواء أكان ذلك بإیمان بھ،وھذا ھو الراجح والمعمول 
  .بأمانأم 

، وكذلك المالكیة فلا تجب ) ١( بلة في إحدى الروایتین الحریة ، فقد اشترطھا الحنا–ب
، أما الشافعیة فإن الحریة لیست بشرط ) ٢(، لأن العبد مال  القسامة في العبد عندھم

فیجعلون في المملوك الذي قتل وعثر علیھ : وللحنفیة تفصیل في ھذا الشرط  ).٣( عندھم
علیھ مقتولاً في دار مولاه بل یھدرون خارج دار مولاه القسامة ، ولا یجعلونھا فیمن عثر 

   ).٤( دمھ

 خاصة وأن الشریعة الإسلامیة والنظم لھ،وشرط كون المقتول حراً أو عبداً لا مجال 
  .جریمةالقانونیة سواء الداخلیة أو الدولیة قضت على الرق واعتبرتھ 

في العمد دون طلب جمیع الورثة للقسامة ، وھذا الشرط انفرد بھ المالكیة والحنابلة   -ج
لا یتجزأ " القصاص"الشافعیة والحنفیة ، ولعل حجة القائلین بھ أن حق القسامة في العمد 

وأنھ ملك لجمیع الورثة لذلك لزمت موافقتھم جمیعاً على المطالبة بھذا الحق حتى یسمع 
  )٥( منھم

تعیین فلا اتفاق جمیع الورثة على تعیین المدعى علیھ واحداً أو جماعة فإن لم یكن   -د 
 والمشھور عندھم اشتراط –قسامة بھ ، وھو ما اشترطھ المالكیة والشافعیة والحنابلة 

  )٦( كون الدعوى في العمد على واحد معین

أن یكون الموضع الذي وجد فیھ القتیل مملوكاً لأحد الناس، أو في حیازة أحد، وإلا   -ھـ 
الحفظ اللازم، فإذا لم یكن المحل فلا قسامة ولا دیة؛ لأن كل واحدة منھما تجب بترك 

  . ملك أحد أو في ید أحد، لا یلزم أحد بحفظھ، فلا تجب القسامة والدیة

وإنما تجب الدیة في بیت المال؛ لأن حفظ المكان العام على العامة أو الجماعة، ومال 
بیت المال مالھم ، وھذا الشرط لم یذكره سوى الحنفیة ؛ لأن اشتراط اللوث یغني عن 

  ).٧( كذل

وصف القتل في الدعوى من كونھ عمداً أو خطأ تفرد بھ واحد أو شارك فیھ جماعة ،   -و
  ).٨( وھو قول الشافعیة والحنابلة

                                                           

   .٨/٤٩٣: المغني لابن قدامة )١(
   .٧/٦٥: المنتقى شرح الموطأ )٢(
  .٧٨ ص -مرجع سابق-القسامة في الفقھ الإسلامي : ،محمد البسیط ٥/٣٩١: مغني المحتاج)٣(
  ١٠/٣٧٣: فتح القدیر لابن الھمام )٤(
   .٢٨٦ / ٧: ائع الصنائع للكاساني بد)٥(
   .٨/٤٨٩: المغني لابن قدامة )٦(
وَھْبَة الزُّحَیْلِيّ . د: ، الفِقْھُ الإسلاميُّ وأدلَّتُھُ ٣٩٦ -٣٩٢/ ٨: ، فتح القدیر٢٨٩/ ٧: بدائع الصنائع )٧(
٧/٥٨١٦   
   .٨/٤٩٣: ، المغني لابن قدامة  ٥/٣٨١: مغني المحتاج )٨(
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اشترط الحنابلة كون القاتل مكلفاً حتى تصح الدعوى بالقسامة ، حیث لا قسامة على   -ز 
ط التكلیف ، وھو الصبي والمجنون ، وھذا بخلاف ما ذھب إلیھ الجمھور بعدم اشترا

  )١( الأقرب إلى الصواب حفظاً للدماء وصیانتھا من الھدر

أن یكون في المدعین رجال عقلاء فإن لم یكن فیھم إلا نساء أو صبیان أو مجانین   -ح
  )٢( فلا قسامة على المدعین بل على المدعى علیھم

 
ً
   كيفية القسامة :ثانيا

 فذھب جمھور ابتداءً،جھ إلیھم أیمان القسامة اختلف الفقھاء القائلون بالقسامة فیمن تُو
 القسامة، إلى أنھ یُبدأ بالمدعین فتوجھ إلیھم أیمان - المالكیة والشافعیة والحنابلة –الفقھاء 

  :  وبیان ذلك فیما یليعلیھم،بینما ذھب الحنفیة إلى أنھ یُبدأ بالمُدَعَى 

معت بھ ممن أرضى في القسامة ، الأمر المجتمع علیھ عندنا والذي س: فقال الإمام مالك 
والذین اجتمعت علیھ الأئمة في القدیم والحدیث ، أن یبدأ بالأیمان المدعون في القسامة 

وتلك السنة التي لا اختلاف فیھا عندنا والذي لم یزل علیھ عمل : وأضاف قائلاً  فیحلفون،
  ).٣( الناس أن المُبدّئین بالقسامة أھل الدم

وذلك ). ٤( یبدأ المدعون: الشافعي وأحمد وداوود بن علي وغیرھم قال : وقال ابن رشد 
» تَحْلِفُونَ خَمْسِینَ یَمِینًا، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ، أَوْ قَاتِلِكُمْ؟« : امتثالاً لقول رسول االله 

شرعت الیمین في حق المدعین أولاً فیحلفون خمسین یمیناً " : المغني"، وقد ورد في )٥(
لى المدعى علیھ أنھ قتلھ وثبت حقھم قبلھ ، فإن لم یحلفوا استحلف المدعى علیھ خمسین ع

  ).٦( یمیناً وبرئ

أما الحنفیة فیرون أن القسامة على أھل المحلة التي وجد فیھا القتیل ، یستحلف خمسون 
  ).٧( رجلاً منھم باالله ما قتلناه ولا علمنا لھ قاتلاً ویغرمون الدیة

                                                           

  .٨١ ص - مرجع سابق -سامة في الفقھ الإسلامي الق: محمد البسیط )١(
  ٨/٤٩٣:  ، المغني لابن قدامة ٧/٥٨: المنتقى شرح الموطأ )٢(
   .٧/٥٥: المنتقى شرح الموطأ )٣(
   .٤/٢١٠: بدایة المجتھد لابن رشد الحفید)٤(
: توفىالم( النسائي -أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني: السنن الكبرى للنسائي )٥(

عبد االله : قدم لھ- شعیب الأرناؤوط: أشرف علیھ-حسن عبد المنعم شلبي: حققھ وخرج أحادیثھ-)ھـ٣٠٣
 - م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة-  بیروت–مؤسسة الرسالة : الناشر-بن عبد المحسن التركي

   .٦٨٩٤ رقم ٦/٣٢٣
   .٨/٤٩٨: المغني لابن قدامة )٦(
   .٧/٢٨٦: بدائع الصنائع )٧(
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عدد خمسین رجلاً كررّت علیھم الأیمان حتى یكملوا خمسین یمیناً لما روي وإن لم یكن ال
 من أھل وادعة كانوا تسعة وأربعین رجلاً – رضي االله عنھ –أن الذین جاءوا إلى عمر 

منھم ، فحلفوا ثم اختار منھم واحداً فكرّر علیھ الیمین ، وھذا لأن عدد الیمین في القسامة 
  )١( لال بالعدد المنصوص علیھمنصوص علیھ ولا یجوز الإخ

واالله الذي لا إلھ إلا ھو : ویستحب أن یستظھر في ألفاظ الیمین في القسامة تأكیداً فیقول 
واالله : عالم خائنة الأعین وما تخفي الصدور ، فإن اقتصر على لفظة واالله ، كفى أو بقول 

 ویشیر –ن بن فلان الفلاني أو باالله أو تاالله ، وما زاد على ھذا تأكید ، ویقول لقد قتل فلا
 فلاناً ابني أو أخي منفرداً بقتلھ ما شركھ غیره ، وإن كانا اثنین قال منفردین ما -إلیھ

   ).٢( شركھما غیرھما ، ثم یقول عمداً أو خطأ

 فإن قلّ عددھم أو نكل یمیناً، یحلف من ولاة الدم خمسون رجلاً خمسین :مالكقال الإمام 
 الذین یجوز الدم، ولاة المقتول، إلا أن ینكل أحد من ولاة علیھم،بعضھم رُدّت الأیمان 

: قال یحي   .منھم فإن نكل أحد من أولئك فلا سبیل إلى الدم إذا نكل أحد عنھ،لھم العفو 
وإنما ترد الأیمان على من بقي منھم إذا نكل أحد ممن لا یجوز لھم العفو عن : قال مالك 

لأیمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منھم الدم ، وإن كان واحداً ، فإن ا
عن الأیمان ولكن الأیمان إذا كان ذلك ، ترد على المدعى علیھم ، فیحلف منھم خمسون 
رجلاً خمسین یمیناً ، فإن لم یبلغوا خمسین رجلاً ردت الأیمان على من حلف منھم ، فإن 

    ).٣( خمسین یمیناً وبرئلم یوجد أحد إلا الذین ادّعي علیھ ، حلف ھو 

فإذا كان للقتیل وارثان فامتنع أحدھما من القسامة لم یمنع ذلك : وقال الإمام الشافعي 
الآخر من أن یقسم خمسین یمیناً ویستحق نصیبھ من المیراث ، وكذلك إذا كان الورثة 

   ).٤( عدداً كثیراً ونكلوا إلا واحداً

. دعون حلف المدعى علیھ خمسین یمیناً وبرئ فإن لم یحلف الم:الحنبليوفي المذھب 
فتبرئكم یھود بأیمان : "-  -قول النبي : ولنا : " وعقّب ابن قدامة على قول الخرقي 

 ویبرؤونفیحلفون خمسین یمیناً : " منكم ، وفي لفظ قالیتبرؤون: ، أي"خمسین منھم
ده ولأنھا أیمان  لم یغرم الیھود وأنھ أداھا من عن-  -، وقد ثبت أن النبي " دمھ

مشروعة في حق المدعى علیھ فیبرأ بھا كسائر الأیمان ، ولأن ذلك إعطاء بمجرد 
الدعوى فلم یجز للخبر ومخالفة مقتضى الدلیل ، فإن قول الإنسان لا یقبل على غیره 
بمجرد دعواه كدعوى المال وسائر الحقوق ، ولأن في ذلك جمعاً بین الیمین والغرم فلم 

                                                           

   .٢٩١/ ٧: بدائع الصنائع )١(
   .٨/٥١٢: المغني لابن قدامة )٢(
   .٧/٥٨: المنتقى شرح الموطأ )٣(
محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف : الأم للشافعي )٤(

: شر سنة الن-ط .  د-  بیروت–دار المعرفة :  الناشر-)ھـ٢٠٤: المتوفى(المطلبي القرشي المكي 
   .٦/١٠١ –م ١٩٩٠/ھـ١٤١٠
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فإن لم یحلف المدعون ولم یرضوا بیمین : قال الإمام الخرقي   .لحقوق یشرع كسائر ا
  )١( المدعى علیھ فداه الإمام من بیت المال

  :أقوال فاختلف الجمھور فیما بینھم على - علیھم -أما إذا نكل المدعى علیھ 

وقولھ فإن لم یجد المدعى علیھ القتل من یحلف :  فصل :قال الباجي  :رأي المالكیة 
یرید برئ من الدم وعلیھ جلد مائة " : وبرئ"ف وحده خمسین یمیناً وبرئ ، وقولھ حل

  )٢( وسجن عام ، قالھ مالك وابن القاسم ، وإن أبى أن یحلف سجن حتى یحلف

فإذا حلفوا : " قال الشافعي في كلامھ على المدعى علیھم في القسامة  :رأي الشافعیة 
ة الدم خمسین یمیناً واستحقوا الدیة إن كانت عمداً ، برئوا وإذا نكلوا عن الأیمان حلف ولا

ففي أموالھم ورقاب العبید منھم بقدر حصصھم فیھا ، وإن كانت خطأ فعلى عواقلھم ، 
وإن كان ولي القتیل ادعى على اثنین منھم فحلف أحدھما وامتنع الآخر من الیمین برئ 

دیة في مالھ إن كان عمداً الذي حلف وحلف ولاة الدم على الذي نكل ثم لزمھ نصف ال
وعلى عاقلتھ إن كان خطأ ، لأنھم إنما ادعوا أنھ قاتل مع غیره وسواء في النكول عن 

  )٣( الیمین المحجور علیھ وغیر المحجور علیھ إذا نكل منھم واحد حلف المدعى علیھ

 :قال بالنكول،ذكر ابن قدامة قولین في حبسھم ورجّح أن الدیة تلزمھم  :الحنابلةرأي 
 وعن أحمد روایة أخرى یحلفوا،وإن امتنع المدعى علیھم من الیمین لم یحبسوا حتى "

والراجح عند الحنابلة ھو الأول ،   .حنیفةأنھم یحبسون حتى یحلفوا وھو قول أبي 
أنھا یمین مشروعة في حق المدعى علیھم فلم یحبس علیھا كسائر : ولنا : ابن قدامة  قال

، فإنھ لا یجب القصاص بالنكول لأنھ حجة ضعیفة فلا یشاط بھا الأیمان ، وإذا ثبت ھذا 
  ).٤"(وفداه الإمام من بیت المال ، نصّ علیھ أحمد: "الدم كالشاھد والیمین ، قال القاضي 

وإذا أبى الذین وجد فیھم القتیل أن یقسموا  : "قال الإمام السرخسي   :رأي الحنفیة 
اعتبار تھمة القتیل وقد ازدادت بنكولھم والأیمان حبسوا حتى یقسموا لأن القسامة علیھم ب

  ).٥( " مقصودة ھاھنا فیحبسون لإیفائھا

  

                                                           

   .٨/٥٠٠: المغني لابن قدامة )١(
   . ٧/٦١: المنتقى شرح الموطأ )٢(
   .٦/١٠٥: الأم للشافعي )٣(
   .٨/٥٠١: المغني لابن قدامة )٤(
دار :  الناشر- )ھـ٤٨٣: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي : المبسوط )٥(

   .٢٦/١٢١ -م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤:  تاریخ النشر-ط .  د- بیروت–المعرفة 
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  الفرع الثالث

  ما یَثبُتُ بالقسامة في جرائم القتل مجھولة الجاني 

  مع وجود لوث

، فإن كانت القسامة على قتل خطأ )٢(أو عمد ) ١(القسامة إما أن تكون على قتل خطأ 
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ  (:  الفقھاء لعموم قولھ تعالى فیوجب الدیة باتفاق

وأما إذا كان القتل عمداً فھل یُقاد من ، )٣) ( مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَھْلِھِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا
  ) : ٤(القاتل أم لا ؟ ، على قولین

 ، وھو قول معظم الحجازیین وبھ قال الزھري وربیعة وأبي أنھا توجب القود   :الأول
الزناد ومالك وأصحابھ ، واللیث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود ، وھو قول 

قلنا : الشافعي في القدیم ، وروي عن ابن الزبیر وعمر بن عبد العزیز ، قال أبو الزناد 
ى أنھم ألف رجل فما اختلف منھم  متوافرون إني لأر-  -بھا وأصحاب رسول االله 

  .، وبھ اخذ النظام السعودي ) ٥(اثنان

وقال : أنھا توجب الدیة لا القود ، قال النووي نقلاً عن القاضي عیاض    :الثاني
لا یجب بھا القصاص وإنما :  في أصح قولیھ - رضي االله عنھ -الكوفیون والشافعي 

الشعبي والنخعي وعثمان اللیثي تجب بھا الدیة وھو مروي عن الحسن البصري و

                                                           

: ینظر. ھو ما وقع دون قصد الفعل والشخص ، أو دون قصد أحدھما ،وموجبھ الدیة: القتل الخطأ )١(
-الطبعة الثانیة-دار الكتب العلمیة- أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع

محمد بن أحمد الشربیني الخطیب : اج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، مغني المحت٢٣٤ /٧-م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦
  ٢١٢-٢١٠ /٥- م ١٩٩٤- ھـ١٤١٥-الطبعة الأولى-دار الكتب العلمیة-
بدائع : ینظر. ھو قصد الفعل والشخص بما یقتل قطعا أو غالبا ، وموجبھ القصاص: القتل العمد )٢(

  ٢١٢- ٢١٠ /٥: یب، مغني المحتاج للشربیني الخط٢٣٣ /٧:الصنائع للكاساني 
   .٩٢: سورة النساء من الآیة)٣(
  المجلد الثاني -مرجع سابق : بحث القسامة من أبحاث ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة )٤(
   .٢٢٨ ص–
الأستاذ الدكتور موسى شاھین لاشین :  ، فتح المنعم شرح صحیح مسلم٥٠٦/ ٨: المغني لابن قدامة )٥(
 ، التاج والإكلیل ٦/٥١٣-  م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣، )لدار الشروق(الأولى : الطبعة-الشروقدار :  الناشر-

محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق : لمختصر خلیل
 ، ٨/٣٥٥ -م١٩٩٤-ھـ١٤١٦الأولى، : الطبعة- دار الكتب العلمیة: الناشر-)ھـ٨٩٧: المتوفى(المالكي 

أبو الحسن علي بن محمد بن : وي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي وھو شرح مختصر المزنيالحا
الشیخ علي محمد :  المحقق- ) ھـ٤٥٠: المتوفى(محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 

الأولى، : الطبعة- لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت :  الناشر- الشیخ عادل أحمد عبد الموجود- معوض 
   .١٣/١٧- م١٩٩٩- ھـ ١٤١٩
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 رضي االله -والحسن بن صالح وروي أیضاً عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاویة 
  ) .١( -عنھم 

حیث توجب القسامة الدیة أو الأرش مع ) ٨١(وبھ أخذ النظام الیمني في المادة 
  ).٢(الحلف

  :توجب القود بأدلة منھا القائلون بأن القسامة في القتل العمد ل استد:الأولأدلة الفریق 

  :استدلالاتحدیث سھل بن أبي حثمة في مقتل عبد االله بن سھل لھ عدة -١ 

، والمراد بالصاحب ھنا "  أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم : "-  - قول الرسول –أ 
قال ابن   .ھو القاتل ، وھذا دلیل في أن استحقاق دمھ ظاھر في وجوب القصاص منھ 

  )٣( لقاتل لأن دم القتیل ثابت لھم قبل الیمینأراد دم ا: قدامة 

، "یقسم خمسون منكم على رجل منھم فیدفع برمتھ: " في الحدیث السابق  قولھ -ب
ظاھر في أن أولیاء الدم إذا حلفوا خمسین یمیناً على رجل " فیدفع برمتھ"وھذا اللفظ 

إلى أولیاء الدم برمتھ ، دفع " عبد االله بن سھل"معین من الیھود أنھ ھو الذي قتل قتیلھم 
أي بالحبل الذي یجعل في عنق القاتل لیقتصوا منھ ولا یكاد ھذا اللفظ یستعمل في غیر 

  )٤( ذلك

عن عبد الرحمن بن أبي "استدل أیضاً بما رواه البیھقي في السنن الكبرى بإسناده   - ٢
جلاً من الأنصار وأخبرني خارجة بن زید بن ثابت أن ر: الزناد أن أباه أبا الزناد قال 

 ولم یكن على ذلك بینة -خشبة الخباز:  الشوبق -قتل وھو سكران رجلاً ضربھ بشوبق 
 ومن فقھاء -  -قاطعة إلا لطخ أو شبیھ ذلك وفي الناس یومئذ من أصحاب رسول االله 

الناس ما لا یحصى وما اختلف اثنان منھم أن یحلف ولاة المقتول ویقتلوا أو یستحیوا 
 قضى بالقسامة ویرونھا -  -سین یمیناً وقتلوا وكانوا یخبرون أن رسول االله فحلفوا خم

                                                           

، فتح المنعم شرح ١١/١٤٤:  ، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ٨/٥٠٦: المغني لابن قدامة )١(
زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا :  ، الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة٦/٥١٣: صحیح مسلم

 –ت . ط . د -المطبعة المیمنیة: الناشر-)ھـ٩٢٦: المتوفى(الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 
ھو شرح للمؤلف على كتابھ ھو منھج الطلاب الذي (، فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب ٥/٢٨٧

زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین ): اختصره المؤلف من منھاج الطالبین للنووي
: الطبعة- دار الفكر للطباعة والنشر: الناشر- ) ھـ٩٢٦: المتوفى(الدین أبو یحیى السنیكي 

  .٢/١٨٣ -م١٩٩٤/ھـ١٤١٤
 وزارة الشئون –م ١٩٩٤ لسنة ١٢قانون الجرائم والعقوبات الیمني الصادر بالقرار الجمھوري رقم )٢(

  .م ٢٠٠٨ أبریل – الطبعة الثالثة –القانونیة 
   .٨/٥٠٠: المغني لابن قدامة )٣(
   .١٣٤/ ٤مجلة البحوث الإسلامیة ، )٤(
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للذي یأتي بھ من اللطخ والشبھة أقوى مما یأتي بھ خصمھ ورأوا ذلك في الصھیبي حین 
  )١( "قتلھ الحاطبیون وفي غیره

 قضاء ابن الزبیر بھا فقد صحّ عنھ أنھ أقاد بالقسامة وأنھ رأى أن یقاد بھا من  - ٣
  )٢( الجماعة للواحد ، روى ذلك عنھ سعید بن المسیب ، أفاد ذلك ابن حزم في المحلى

للقسامة على ما كانت علیھ في الجاھلیة ، وقضى بھا بین ناس  إقرار الرسول   - ٤
من الأنصار في قتیل ادعوه على یھود خیبر ، وھذا یتوقف على ثبوت أنھم كانوا في 

   ).٣( الجاھلیة یقتلون بالقسامة

 أنھ قتل بالقسامة رجلاً -  -ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعیب عن رسول االله   - ٥
   . )٤( من بني نصر بن مالك

: منھا  استدل القائلون بأن القسامة في القتل العمد توجب الدیة بأدلة :أدلة الفریق الثاني 
 ثم تكلم محیصة فقال فتكلم حویصة : "حدیث مقتل عبد االله بن سھل بخیبر ، وفیھ   - ١

، قال الإمام النووي في " إما أن یدوا صاحبكم وإما أن یؤذنوا بحرب: "-  -رسول االله 
معناه أن ثبت القتل علیھم بقسامتكم فأما أن یدوا صاحبكم أي یدفعوا : " شرحھ لمسلم 

رون إلیكم دیتھ ، وأما أن یعلموا أنھم ممتنعون من التزام أحكامنا فینتقض عھدھم ویصی
  )٥( "وفیھ دلیل لمن یقول الواجب بالقسامة الدیة دون القصاص: حرباً لنا ، قال 

: -  - في قول النبي – عمر بن عبد العزیز –الحدیث الطویل عن أبي قلابة   - ٢
ویرى أبو قلابة أن الذي یثبت بالقسامة ھو الدیة ، "أفتستحقون الدیة بأیمان خمسین منكم"

  :أتي ، ودلیلھ في ذلك ما ی

 أن الشھادة على الغیب ، والحلف على ما لیس للحالف بھ علم ، فیھ شبھة كبیرة –أ       
، فلا یشاط بھا الدم ، ولا یتصور أن یأمر بھا الصادق المصدوق علیھ الصلاة 

  ).٦(والسلام

                                                           

   .١٦٤٥٩ رقم ٨/٢١٩: السنن الكبرى للبیھقي )١(
   .١١/٢٩٦: المحلى بالآثار لابن حزم )٢(
   .١٢/٢٣٧: فتح الباري لابن حجر )٣(
أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي : سنن أبي داود )٤(

دار :  الناشر-  محَمَّد كامِل قره بللي -  شعَیب الأرنؤوط:  المحقق-) ھـ٢٧٥: المتوفى(السِّجِسْتاني 
   .٦/٥٧٨ – م ٢٠٠٩ -  ھـ ١٤٣٠الأولى، :  الطبعة-الرسالة العالمیة 

   .١١/١٥٢: المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )٥(
أبو محمد عبد الوھاب بن :  ، عُیُونُ المَسَائِل١٣/٣٣: الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي )٦(

علي محمَّد إبراھیم : دراسة وتحقیق-)ھـ٤٢٢: المتوفى(الثعلبي البغدادي المالكي علي بن نصر 
 - ھـ ١٤٣٠الأولى، :  الطبعة- لبنان–دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : الناشر-بورویبة
  ٤٥٢ ص- م٢٠٠٩
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 بعد إسلام أو زنى بعد كفر: ثلاثلا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى  ":ولحدیث –ب 
  ).١( فلیس فیھ أن القسامة مما تحل بھا الدماء المعصومة". ل نفس بنفسإحصان أو قت

 ولآن الثابت لدى أبي قلابة في مقتل عبد االله بن سھل ھو الدیة لا القود ، ومن -جـ     
أجل ذلك كلھ ندم عبد الملك بن مروان على الحكم بالقود فیھا وعاقب الذین أقسموا 

و القاتل عاقبھم بمحو اسمھم من الدیوان وبالنفي خمسین یمیناً على شخص معین أنھ ھ
  )٢(من الشام أو إلیھ

 أن یقاس إلى أیھما أقرب، ما رواه البیھقي أن قتیلا وجد بین حیین، فأمر النبي   - ٣
 : كأني أنظر إلى شبر رسول االله : فوجد أقرب إلى أحد الحیین بشبر، قال أبو سعید

  )٣( “فألقى دیتھ علیھم

اه الشعبي أن قتیلا وجد في خربة وادعة ھمدان، فرفع إلى عمر بن الخطاب ما رو  - ٤
: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم غرمھم الدیة، ثم قال: رضي االله عنھ، فأحلفھم خمسین یمینا

  )٤( یا معشر ھمدان حقنتم دماءكم بأیمانكم، فما یبطل دم ھذا الرجل المسلم

 -زعم أن رجلا من الأنصار یقال لھ : "  یسارحدیث سعید بن عبید، عن بشیر بن  - ٥
أن نفرا من قومھ انطلقوا إلى خیبر، فتفرقوا فیھا، ووجدوا : سھل بن أبي حثمة أخبره

ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، : قد قتلتم صاحبنا، قالوا: أحدھم قتیلا، وقالوا للذي وجد فیھم
: ا إلى خیبر، فوجدنا أحدنا قتیلا، فقالیا رسول االله، انطلقن: ، فقالوا فانطلقوا إلى النبي 

: ما لنا بینة، قال: قالوا» تأتون بالبینة على من قتلھ«: فقال لھم» الكبر الكبر«
 أن یبطل دمھ، فوداه مائة لا نرضى بأیمان الیھود، فكره رسول االله : قالوا» فیحلفون«

  )٥" (من إبل الصدقة

أصبح : "ةُ بْنُ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِیجٍ، قال ما أخرجھ أبو داود بإسناده عن عَبَایَ  - ٦
 وسلم - صلى االله علیھ -رجل من الأنصار مقتولاً بخیبر فانطلق أولیاؤه إلى النبي 

یا رسول االله لم : لكم شاھدان یشھدان على قتل صاحبكم ، قالوا : فذكروا ذلك لھ فقال 

                                                           

   .٤/١٧٣:  ، مجلة البحوث الإسلامیة ١٢/٢٤٣: فتح الباري لابن حجر )١(
   ١٢/٢٣٢: لباري لابن حجر فتح ا)٢(
   .١٦٤٥٣ رقم ٨/٢١٧: السنن الكبرى للبیھقي )٣(
علاء الدین :  ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٦٤٤٩ رقم ٨/٢١٤: السنن الكبرى للبیھقي )٤(

علي بن حسام الدین ابن قاضي خان القادري الشاذلي الھندي البرھانفوري ثم المدني فالمكي الشھیر 
 -مؤسسة الرسالة :  الناشر- صفوة السقا -بكري حیاني :  المحقق-)ھـ٩٧٥: المتوفى(قي الھندي بالمت

  ٤٠٤٢٣ رقم ١٥/١٤١ –ھـ١٤٠١الطبعة الخامسة، : الطبعة
   .٦٨٩٨ رقم ٩/٩: صحیح البخاري )٥(
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فاختاروا منھم :  على أعظم من ھذا ، قال یكن من المسلمین وإنما ھم یھود وقد یجترئون
  ).١( " من عنده-  -خمسین فاستحلفوھم فأبوا فوداه النبي 

  :الترجیح

عند النظر إلى أدلة الفریقین نجد قوة أدلة الفریق الأول القائل بوجوب القود في 
    .القسامة

  :یأتيویعترض على أدلة الفریق الثاني بما 

نوقش ھذا الدلیل بأن  ".دوا صاحبكم وإما أن یؤذنوا بحربإما أن ی: "-  -قولھ   - ١
الحصر في الأمرین الدیة أو الحرب سببھ أن أولیاء القتیل من الأنصار ادعوا القتل على 
الیھود بدون تعیین القاتل ولا یمكن في ھذه الحال الحكم بالقصاص إذا حلف الأولیاء 

كم بالدیة، فإن فرضنا أن الأولیاء حلفوا خمسین یمیناً أن یھوداً ولكن الذي یمكن ھو الح
ھي التي قتلتھ فالواجب حینئذ الدیة على الیھود وإن فرضنا أنھم حلفوا على واحد معین 
منھم فالواجب القصاص وبذلك یجمع بین الروایات التي ظاھرھا التعارض واالله 

  ).٢( أعلم

یة عن رافع بن خدیج وفیھما توجیھ الأیمان إلى حدیث سعید بن عبید الطائي وعبا  - ٢
الیھود لعدم وجود البینة مع الأنصار ولیس في واحد منھما طلب الأیمان من المدعین عند 

وقد أجاب الجمھور عن ھذین الحدیثین بأن عدم ذكر طلب الأیمان من . عدم وجود البینة
 شیئاً من أطراف القصة فروى المدعین عند تعذر البینة سببھ اختصار الرواة أو نسیانھم

كل ما تذكره ، والواجب في مثل ذلك الجمع بین أطراف القصة التي جاءت بھا الأحادیث 
الصحیحة، ویؤید ذلك أن رافع ابن خدیج وسھل بن أبي حثمة ذكرا ھذه القصة مفصلة 

ف بلفظ واحد وفیھا طلب الأیمان من المدعین خمسین یمیناً فإذا حلفوا سلم لھم المحلو
  ).٣( علیھ

  :یليأجاب الجمھور على رأي أبي قلابة بما   - ٣

 أن الحلف من الأولیاء على شخص معین أنھ ھو الذي قتل لا یجوز عند القائلین –أ 
بالقود إلا إذا ثبت لدیھم بالقرائن والأمارات أنھ ھو الذي قتل كشھادة النساء أو الصبیان 

نوا لذلك جاز لھم الحلف خمسین یمیناً على أنھ  فإذا اطمأالقتل،أو الكفار علیھ بمباشرة 
أما إذا لم یكن ھناك   .الخمسین فیثبت القصاص باللوث والأیمان منھ،ھو القاتل لیقتصوا 

                                                           

   .٤٥٢٤ رقم ٤/١٧٩: سنن أبي داود )١(
   .٤/١٧١: مجلة البحوث الإسلامیة )٢(
   .٤/٩٣: سلامیة مجلة البحوث الإ)٣(
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شواھد وأمارات على ما یثبت القتل على رجل بعینھ فلا یجوز للأولیاء الحلف علیھ لأنھ 
  ).١( محض الكذب وھو لا یجوز في دین االله

لا یحل دم امرئ مسلم إلا   ":لحدیثاستدلال أبي قلابة بترك القود بالقسامة  وأما -ب   
لم یظھر لي وجھ استدلال أبي قلابة بأن القتل  : "، فقد قال فیھ الحافظ ابن حجر " ....

یشرع إلا في الثلاث لرد القود بالقسامة مع أن القود قتل نفس بنفس وھو أحد الثلاثة ، 
  )٢( "  إلى ثبوت ذلكوإنما النزاع في الطریق

 أن أبا قلابة من التابعین ولم یذكر من حدثھ بالحدیث على ھذا الوجھ فكان الإسناد -جـ  
 ولأن روایة الحدیث على ھذا الوجھ یخالف الروایات الصحیحة المتصلة فلا منقطعاً،

بتة وأما رأي أبي قلابة واجتھاد عبد الملك فلا ترد بھ السنن الثا  .منقطعتترك بحدیث 
 والتي عمل بھا علماء المدینة من الصحابة والتابعین ، ثم أن حدیث أبي قلابة -  -عنھ 

یفید أن الیھود إذا حلفوا لا تلزمھم الدیة ، ویفید رد الأیمان على المدعین ، والحنفیة لا 
  )٣(یقولون بھما

ختصرة ، ففي نوقش بأن ھذه الروایة م: روایة سعید بن عبید والدلیل المأخوذ منھا   - ٤
 عرض على أولیاء القتیل أن یحلفوا روایة یحي بن سعید الأنصاري أن رسول االله 

خمسین یمیناً على شخص معین من الیھود أنھ ھو الذین قتلھ ویسلمھ إلیھم برمتھ لیقتصوا 
منھ فأبوا ؛ لأنھم ما شھدوا ولا حضروا فعرض علیھم أن یحلف لھم الیھود خمسین یمیناً 

تلوه ولا یعلمون لھ قاتلاً وبرؤوا من دمھ فأبوا لأن الیھود لا یوثق بأیمانھم أنھم ما ق
لجراءتھم على الكذب ، فإباء الأنصار عن أن یحلفوا ألغى الحكم بالقصاص وإباؤھم أن 

 دیتھ من عنده لئلا یھدر یحلف لھم الیھود ألغى الحكم علیھم بالدیة عند النكول فدفع 
  )٤( دمھ

إنما أخذه الشعبي  :" فقالوا - رضي االله عنھ -ھور أثر الشعبي عن عمر تعقّب الجم  - ٥
  )٥( "عن الحارث الأعور والحارث غیر مقبول

 عن القتیل الذي وجد بین حیین ، بأن سنده ضعیف -  -ردّ الجمھور حدیث النبي   - ٦
ي سعید لأنھ بلغھ عنھ أنھ كان یأتي الكلبي الكذاب فیأخذ عنھ الأحادیث ثم یكنیھ بأب

وقال   .وھذا من تلك الأحادیث " الخدري"ویحدث بھا عن أبي سعید فیوھم الناس أنھ 
  )٦( صدوق یخطئ كثیراً كان شیعیاً مدلساً: عنھ في التقریب 

                                                           

  .١٥٢ ص - مرجع سابق -القسامة في الفقھ الإسلامي : محمد البسیط )١(
   .١٢/٢٤٣: فتح الباري لابن حجر )٢(
   ١٥٣ ص-القسامة في الفقھ الإسلامي : ، محمد البسیط ٤/١٧٣: مجلة البحوث الإسلامیة)٣(
  .١٤٤ ص - الإسلامي القسامة في الفقھ: ، محمد البسیط ٤/٩٣: مجلة البحوث الإسلامیة)٤(
   ١٥٤ ص-القسامة في الفقھ الإسلامي : ، محمد البسیط ٤/١٧٨: مجلة البحوث الإسلامیة )٥(
   .١٥٤ ص- القسامة في الفقھ الإسلامي :  ، محمد البسیط ٤/١٧٤: مجلة البحوث الإسلامیة )٦(
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  المبحث الثالث

  جرائم القتل مجهولة الجاني من غير لوث

  ومدى التزام الدولة بأداء الدية 

  دم

أ التزام الدولة بأداء الدیة في جرائم القتل مجھولة الجاني عرفت الشریعة الإسلامیة مبد
من غیر لوث لحفظ الدماء وعدم ھدرھا ، ولا قسامة فیھ، لأنھ لم یوجد الملك ولا ید 
الخصوص كقتیل یوجد في المسجد الجامع، أو في شوارع العامة وجسورھا ، لأن الغرم 

بالمسجد الجامع والسجن، والشارع بالغنم ، أي لما كان عامة المسلمین ھم المنتفعون 
، ولبیان ذلك ) ١(الأعظم كان الغرم علیھم، فیدفع من مالھم الموضوع لھم في بیتھ

یقتضي المقام تعریف مبدأ التزام الدولة بأداء الدیة في جرائم القتل  مجھولة الجاني من 
  :غیر لوث ، وأساسھ في مطلبین 

 الجاني من القتل مجھولة بأداء الدیة في جرائم  تعریف مبدأ التزام الدولة:الأولالمطلب 
  .لوثغیر 

 أساس التزام الدولة بأداء الدیة في جرائم القتل مجھولة الجاني من غیر :الثانيالمطلب 
  .لوث

  اطب اول

   اال ورف دأ ازام ادو داء اد  رام 

   ن ر وث

والمقصود من ذلك " لا یُطَلَّ دَمٌ في الإسلام"  بأداء الدیة بمبدأ ارتبط معنى التزام الدولة
وینصرف المبدأ في معناه إلى أنھ لا یضیع  ،)٢(.صیانة حقوق النفس البشریة وحمایتھا 

دم مسلم أو غیر مسلم عند الاعتداء علیھ ، فالإسلام حریص على صیانة حقوق العباد 

                                                           

بابن عابدین الدمشقي محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز المعروف : رد المحتار على الدر المختار)١(
   .٦/٦٣٤ -م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ -الثانیة: الطبعة-بیروت-دار الفكر: الناشر-)ھـ١٢٥٢: المتوفى(الحنفي 

 منھج الإسلام في صیانة النفس الإنسانیة دراسة -مبدأ لا یطل دم في الإسلام: حسني الجندي / د)٢(
  ١١ ،ص ٢٠٠٥ ،دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢مقارنة، ط 
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جني علیھ الحصول على حقوقھ والتعویض وعدم إھدارھا أو ضیاعھا، فھو یضمن للم
 الدم الحق في الاقتصاص من قاتل قتیلھم، أو لأولیاءعنھا عند المساس بھا، كما أن 

   .)١(الحصول على دیتھ 

 وعدم إھدارھا ، والدیة مقررة وصیانتھا ھي حیاطة الدماء الشریعة في الأساسیةوالقاعدة 
 بجریمتھحمل كل جان وحده بالدیة التي تجب  لھ من الإھدار، فلو توصیانةبدلا من الدم 

وكان عاجزا عن أدائھا لأھدر بذلك المجني علیھ، فكان الخروج عن القاعدة العامة إلى 
والقول بالرجوع على الجاني  ،)٢(.الاستثناء واجبا حتى لا تذھب الدماء ھدرا دون مقابل

لمجني علیھم، لأن أكثر  إلى إھدار دماء ایؤدي" بیت المال"وعدم الرجوع على الدولة 
لا ( التي تقوم على حفظ الدماء وحیاطتھا الشریعةوھذا لا یتفق مع أغراض . الجناة فقراء

  )٣(والمساواة  إلى انعدام العدالةیؤديكما أن الرجوع على الجاني ) یُطَلَّ دَمٌ في الإسلام

و تعذر الوصول ویمتد مفھوم ھذا المبدأ إلى الحالات التي یكون فیھا الجاني مجھولا أ
وفي ھذا الصدد یذكر . إلیھ، أو إذا استحال اقتضاء التعویض منھ أو من أیة جھة أخرى

البعض أنھ طبقا للقواعد العامة للتعویض في الفقھ الإسلامي، أنھ إذا استحال اقتضاء 
التعویض من الجاني أو من أیة جھة أخرى فإن التعویض تلزم الدولة بأدائھ حتى لا 

   .) ٤(رئ مسلم یضیع دم ام

فمن قتل مسلما خطأ كان على عاقلتھ تعویض أھلھ، لأن الجاني أخطأ فتعوض أسرتھ 
الصغرى بذلك، فإن عجزت الأسرة الصغرى وجبت الدیة على الأسرة الكبرى، وھي 
الأمة، فیدفع بیت مالھا الدیة ، ومع ھذا التعاون ھناك معنى آخر، وھو إثبات أن الدولة 

، ) ٥( آحادھا في حال العمد، وتقصیرھم في الاحتیاط في حال الخطأ مسؤولة عن اعتداء
ولأن الغرم بالغنم، فلما كان عامة المسلمین ھم المنتفعون بھذه الأماكن كان الغرم علیھم، 
فیدفع من مالھم الموضوع لھم في بیت المال، وكذلك إذا قتل شخص في زحام طواف أو 

  )٦( قاتلھ، فدیتھ في بیت المال مسجد عام أو الطریق الأعظم ولم یعرف

                                                           

: عادل محمد الفقي / ، د٢٩ ص- المرجع السابق - مبدأ لا یطل دم في الإسلام: حسني الجندي / د)١(
  ٥٠٨ ،٥٠٧كفالة حق المجني علیھ في التعویض، مرجع سابق، ص 

 –عناصره - أساسھ -مبدأ مسؤولیة الدولة عن تعویض المجني علیھم: خبري أحمد الكباش  / د)٢(
حقوق المجني علیھ في : بعنوان-ث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي  أعمال المؤتمر الثال–ضماناتھ 

  ٥٩١ص - م١٩٩١-دار النھضة العربیة بالقاھرة –م١٩٨٩ مارس ١٤: ١٢بتاریخ –الإجراءات الجنائیة
  ٥٩٢ ص -مبدأ مسؤولیة الدولة عن تعویض المجني علیھم: خبري أحمد الكباش  / د)٣(
ویض المضرور عن جرائم الأفراد من قبل الدولة وكیفیة تمویل تع: رمضان عبد االله الصاوي / د)٤(

  ٢٩٦ ص –م ٢٠٠٦ – دار الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة –مصادر التعویض 
  . ٣٨العقوبة، مرجع سابق، ص : الشیخ محمد بو زھرة )٥(
   .٦/٦٣٤ -مرجع سابق : رد المحتار لابن عابدین )٦(
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ب اطا  

  أس ازام ادو داء اد  رام ال 

ا و  

 لوث أو من غیر الجاني ةمجھولیرجع أساس التزام الدولة بأداء الدیة في جرائم القتل 
 من  في العصر النبوي والخلفاء الراشدین، فقد كانالتطبیقاتمحلة خاصة إلى بعض 

  :ذلك ومن دَمُ،مھام بیت المال دفع دیة القتیل إذا جُھل الجاني لئلا یُھدر 

وكره "وقد جاء فیھ . ودى الأنصاري الذي قتل بخیبر من بیت المال أن النبي  -١
   . ")١ (  أن یبطل دمھ فوداه بمائة بعیر من إبل الصدقة االلهرسول 

ثبت القتل خوفا من أن یطل دم امرئ  لم یحینماووجھ الدلالة أنھ وداه من بیت المال 
 )٢(.مسلم

واعتبر ھذا الحدیث أصلا من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام، وركنا من 
  االلهأركان مصالح العباد، وحقن الدماء وعدم ضیاع الحقوق ،وكان قضاء رسول 
   )٣.(من قبیل توسیع المسؤولیة لحفظ حقوق المجني علیھ في الجریمة من الضیاع 

واستدلالا بحدیث الأنصاري الذي قتل بخیبر وأداء دیتھ من إبل الصدقة ذھب بعض 
وبذلك اعتبر تعویض  )٤ (.العلماء إلى جواز صرف الزكاة في المصالح العامة

  .ضحایا القتل من المصالح العامة التي یجب على الدولة الإسلامیة مراعاتھا

قَالَ رَسُولُ :  االله عنھما قَالَما رواه أصحاب السنن وغیرھم عن ابن عباس رضي -٢
مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّیَّا، أَوْ رِمِّیا یَكُونُ بَیْنَھُمْ بِحَجَرٍ، أَوْ بِسَوْطٍ، فَعَقْلُھُ عَقْلُ خَطَإٍ، « : اللَّھِ 

                                                           

   .٣١٧٣ رقم ٤/١٠١: صحیح البخاري )١(
 -مكتبة الوفاء القانونیة-  ١ ط - العاقلة في الفقھ الإسلامي دراسة مقارنة : سیف رجب قزامل / د)٢(

 - الموسوعة القانونیة المتخصصة -الدیة : وھبة الزحیلي / ؛ د١٩٦ ،١٩٥ ص -  ٢٠١٢ -الإسكندریة
  ٥٤٦ ص -إصدار الجمھوریة العربیة السوریة- ٣مجلد 

- -دار النھضة العربیة بالقاھرة  -د الشرعیة للعقوبات في الإسلام المقاص: حسني الجندي / د)٣(
  ٤٥٥ ص ٢٠٠٥

: الناشر-أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: فتح الباري شرح صحیح البخاري )٤(
قام بإخراجھ - محمد فؤاد عبد الباقي: رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ-ھـ ١٣٧٩ بیروت، - دار المعرفة 

   .١٢/٢٣٥- محب الدین الخطیب:  وأشرف على طبعھوصححھ
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ھِ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ یَدَیْھِ، فَمَنْ حَالَ بَیْنَھُ وَبَیْنَھُ فَعَلَیْھِ لَعْنَةُ اللَّ
  )١(»أَجْمَعِینَ

أن یترامى القوم یوجد بینھم قتیل لا یدرى من :ومعناه :" في معالم السنن الخطابيقال 
  )٢(".قاتلھ ویعمى أمره فلا یتبین ففیھ الدیة

  ) ٣ ("أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَھُ، أَعْقِلُ عَنْھُ وَأَرِثُھُ :" قال رسول االله   -٣

أي ) أعقل عنھ. (أي أجعل مالھ في بیت المال) أنا وارث من لا وارث لھ (:ومعنى
  )٤. (أعطى عنھ الدیة

وقد بنى الفقھاء على ھذا أن میراث من لا وارث لھ یؤول إلى بیت المال، فیكون  -٤
تبعة بھذا الاعتبار، إذ إن الغرم بالغنم، وحیث آل مالھ إلیھ إذا مات یكون مسؤولا 

تكب مما یتحملھ الوارث إذا كان قد ارتكب، فتكون تبعتھ تبعة الوارث على عما یر
  . سواء

ولا یعترض على ھذا بأن تركات أھل الذمة تؤول إلیھ، لأن بیت المال یتحمل 
دیاتھم، لأنھ لا یطل دم أحد ممن یستظلون بالرایة الإسلامیة، ویتحمل التبعة عن كل 

 عندما دفع عویض للأرواح المقتولة، والنبي فعل لا یتحمل تبعتھ أحد ویكون فیھ ت
   .)٥(دیة الأنصاري كان یدفع الدیة عن الذین تحملوھا من الیھود 

وفي سیاق آخر تكون الدیة في بیت المال إذا كانت العاقلة فقیرة، وفي ذلك جاء قول  -٥
ھمضمن. ، إن لھا بنین ھم سادةااللهیا رسول : فقال. ، أي أد دیتھ"ده: " لأخ القاتل .

ما لي شيء : فقال" أنت أحق بعقل أختك من ولدھا:" فقال. فھم أحق بعقل أمھم مني
یا حمل بن مالك، اقبض من تحت یدك من صدقات ھذیل مائة : "فقال. أعقل فیھ

  )٦( ."وعشرین شاة

                                                           

 ، سنن ٦٩٦٥ رقم ٦/٣٥١: واللفظ لھ ، السنن الكبرى للنسائي ٤٥٩١ رقم ٤/١٩٦: سنن أبي داود )١(
   .٣١٣١ رقم ٤/٨٠: الدارقطني 

   .٤/٢٢ –مرجع سابق : معالم السنن للخطابي )٢(
   .٢/١٠٥٨: سنن ابن ماجھ)٣(
   ٢٦٣٤ رقم ٢/٨٧٩ -المرجع السابق : سنن ابن ماجھ: قي محمد فؤاد عبد البا/ شرح )٤(
  . ٤٤٠العقوبة، مرجع سابق، ص : محمد أبو زھرة : الشیخ )٥(
: المتوفى(أبو بكر بن أبي عاصم وھو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني : الدیات )٦(

 ، ٧١ ص–عاقلة إذا كانوا فقراء  باب ال-  كراتشي–إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة :  الناشر-) ھـ٢٨٧
ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي : التوضیح لشرح الجامع الصحیح

دار النوادر، :  الناشر-دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث:  المحقق-) ھـ٨٠٤: المتوفى(المصري 
   .٣١/٤٣١-  م٢٠٠٨ -  ھـ ١٤٢٩الأولى، :  الطبعة- سوریا–دمشق 
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فقد دل الحدیث على أن من كان من العاقلة فقیرا لم یحمل، ولم یرد قسطھ على باقي 
  )١(مام عنھ العاقلة، وأدى الإ

 للعمل بھذا المبدأ في عھد عمر بن الخطاب تصلح مستندا لمن تطبیقاتجدت عدة ووُ -٦
  :التجربةیرى الأخذ بھذه 

فقد روي أن رجلا قتل في زحام في زمن عمر بن الخطاب فلم یعرف قاتلھ،   -أ 
یا أمیر المسلمین لا یطل دم امرئ مسلم، فأدى :  عنھماااللهفقال علي لعمر رضي 

   .)٢( من بیت المال عمر دیتھ

 عنھ في حالات مماثلة بالدیة على بیت االلهوقد قضى علي بن أبي طالب رضي   -ب 
فعندما ازدحم الناس في المسجد الجامع بالكوفة یوم الجمعة، فأفرجوا عن . المال

  .)٣(قتیل فوداه علي من بیت المال 

   .)٤(.ھ ولم ینكر علیھ أحد من الصحابة، ولأن جماعة المسلمین ھم أھل نصرت

 وھذا ما عمل بھ الخلیفة الخامس عمر بن عبد العزیز الذي كتب في رجلین -ج  -ج 
  .)٥( .رجلماتا في الزحام أن یودیا من بیت المال فإنما قتلھ ید أو 

ومما سبق یظھر بأن الجاني إذا كان مجھولا ولم یوجد لوث أو تدمیة أو محلة خاصة فإن 
ونا للدماء عن أن تھدر ، وھذا یدل بوضوح بیت المال ھو من یتحمل دیة المقتول ص

مدى عنایة الإسلام بالدماء ، وأنھ ینبغي أن تحترم وأن تصان ، كما أن في دفع بیت 
المال لھذه الدیة إشعاراً للجماعة المسلمة بتقصیرھا نحو مسؤولیتھا عن الفرد حفظاً 

  .)٦(ومناصرة ورعایة

                                                           

   .٧١ ص-المرجع السابق –الدیات لابن أبي عاصم )١(
أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن : المصنف في الأحادیث والآثار)٢(

- الریاض–مكتبة الرشد : الناشر-كمال یوسف الحوت: المحقق-)ھـ٢٣٥: المتوفى(خواستي العبسي 
أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد :  ، الاستذكار ٢٧٨٥٧ رقم ٥/٤٤٦-ھـ ١٤٠٩الأولى، : الطبعة

سالم محمد عطا، محمد علي : تحقیق- ) ھـ٤٦٣: المتوفى(بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
   .٨/١٥٥-م ٢٠٠٠ – ١٤٢١الأولى، : الطبعة- بیروت –دار الكتب العلمیة : الناشر-معوض 

   .٢٧٨٥٦ رقم ٥/٤٤٦ –السابق المرجع : مصنف ابن أبي شیبة )٣(
  ١٤٦حق المجني علیھ في التعویض، مرجع سابق، ص : زكي زكي حسین زیدان / د)٤(
: المتوفى(أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري : المحلى بالآثار)٥(

   .١١/١٠٧ –ت .ط .  د-  بیروت–دار الفكر : الناشر-)ھـ٤٥٦
-أحكام الدیة في الشریعة الإسلامیة وتطبیقاتھا في المملكة : حمد بن فالح الصغیر فالح بن م/د) ٦(

  ١٥٧ ص-م ٢٠١٢-ھـ ١٤٢٤-الطبعة الثانیة 
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ة تعویض الدولة للمضرور من الجریمة وھكذا تكون قد أدركت الشریعة الإسلامیة أھمی
إذا استحال علیھ الحصول على التعویض من طریق آخر  أخذا بالتكافل الاجتماعي الذي 

  ) ١(یجب أن یسود المجتمع الإسلامي 

الأسبوع الرابع للفقھ الإسلامي في تونس في قد أول مؤتمر عربي في ھذا الشأن عُوقد 
ناقش موضوع تعویض الدولة للمجني علیھم م بحیث ١٩٧٤ دیسمبر لسنة ١٩ -١٤من 

إن من : ، وكان من بین توصیاتھ " لا یطل دم في الإسلام "  وبحث في المبدأ الإسلامي 
مبادئ الشریعة الإسلامیة الغراء أن للفرد على الجماعة حق الحمایة والرعایة ، فقد 

ھودھا عن تحقیق ذلك أخذت الدولة الإسلامیة على عاتقھا منع الجریمة ، وإذا لم تسفر ج
وجب علیھا أن تعید التوازن الذي أخلت بھ الجریمة ، والأصل أن عبء ذلك یقع على 
الجاني ، فإن لم یعرف أو عجز ھو وعائلتھ عن دفع الدیة وجبت على بیت المال ، إذ لا 
یسوغ أن یختلف حظ المجني علیھم في جرائم القتل بحسب ما إذا عرف القاتل أو لم 

  ) ٢(ب ما إذا كان موسراً أو معسراً یعرف وبحس

 مارس ١٤ -١٢وبعدھا حل المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي المنعقد في 
التزام الدولة بدفع تعویض للمجني علیھ أو لأسرتھ :" م الذي أوصى بما یلي ١٩٨٩سنة 

ن ھاربا وذلك عملا في حالة وفاتھ أو عجزه إذا لم تصل العدالة إلى معرفة الفاعل أو كا
  ) ٣(بأحكام الشریعة الإسلامیة الغراء 

 الإسلامیة ھذا المبدأ فأوجبت على الشریعة التي تلتزم بأحكام التشریعاتوقد تبنت بعض 
وجاء بالمذكرة  .الدولة ضمان أذى النفس إذا تعذر الوصول إلى المسؤول أو الضامن

الإسلامي الأغر، فیما یقضي بھ من الإیضاحیة تبریر ذلك بأن المشرع یسایر التشریع 
   .)٤( .دیةالتزام بیت المال بدفع دیة من تتعذر معرفة المسؤول عن دمھ قصاصا أو 

 بشأن القصاص والدیة حیث نص في ١٤٢٣ /٦وھو ما تبناه المشرع اللیبي بالقانون رقم 
دد القتلى، فإن المادة الخامسة على أنھ تجب الدیة على العاقلة في القتل الخطأ، وتتعدد بتع

 .)٥( لم توجد عاقلة تولاھا المجتمع 

                                                           

 دراسة مقارنة في التشریعات –تعویض الدولة للمضرور من الجریمة : محمد أبو العلا عقیدة / د)١(
 –م ٢٠٠٤ – الطبعة الثانیة – القاھرة –ة  دار النھضة العربی–المعاصرة والنظام الجنائي الإسلامي 

   .٩ص 
 –حقوق المجني علیھ في الإجراءات الجنائیة في الشریعة والقانون : محمود محمود مصطفى / د)٢(

  ٣ ص–م ١٩٨٧ –العدد الثاني–مقال منشور في مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة بجامعة المنصورة
 – المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي –جنائیة حقوق المجني علیھ في الإجراءات ال)٣(

   ٦١١ ص–م ١٩٩٠ سنة – دار النھضة العربیة بالقاھرة –م ١٩٨٩ سنة –القاھرة 
  ١٧٠ص -تعویض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرھاب، مرجع سابق: أحمد السعید الزقرد)٤(
 دراسة فقھیة -دنیة الناشئة عن حوادث المرورالتعویض عن الأضرار الب: عبد المجید عامر شیبوب )٥(

 ص -  م ٢٠٠٦ - القاھرة- دار الكتب القانونیة-مقارنة في ضوء أحكام قانوني الدیة والتأمین الإجباري
٢٤١  
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وتطبق المملكة العربیة السعودیة ھذا الجانب الشرعي بصورة فعلیة، حیث إن بیت  
وھذه .  ویكون ملزما بدفع دیة القتیل إلى ورثتھجھلھ،المال یكون بمثابة الجاني في حال 

التطبیقیة لھذا الجانب خطاب مفتي  ، ومن الأمثلة .حمایة قویة لجانب المجني علیھ وذویھ
الدیار السعودیة محمد بن إبراھیم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئیس مجلس 
الوزراء تتعلق بحادث وفاة شخص من قبل سیارة مجھولة وعدم العثور على الجاني 
وطلب زوجتھ صرف دیتھ ورغبة حضرة صاحب السمو في رأي المفتي في ذلك وقد 

المعلوم أنھ في حالة ثبوت الوفاة بسبب جنایة آدمي مجھول فإن الضمان في جاء فیھ من 
، ولقد جرى العمل في القضاء بفضل توجیھات  بیت المال كمیت في زحمة وطواف

سماحة المفتي على ضرورة احترام عدة مبادئ رئیسة توضح مدى الالتزام بضرورة 
ة المجھولین رفعا للضرر وجبر تحمل بیت المال لكافة التعویضات المستحقة من الجنا

   .) ١(الأضرار

عند عدم  :وتلتزم الدولة بالدیة طبقا للنظام المعمول بھ في السعودیة في حالتین على الأقل
وجود عاقلة للجاني أو عسرھا ، وكذلك إذا قتل شخص من المسلمین ولم یعرف 

  )٢(القاتل

ات الإسلامي المصري وقد أقرت مشروعات القصاص والدیات ومشروع قانون العقوب
وجوب تحمل بیت المال للدیة في حال عدم معرفة القاتل، أو عند إعسار الجاني أو 

   )٣(عاقلتھ، وإن كانت تلك المشر وعات لم تناقش بعد 

 العملي أصبحت الدولة تمثل الملاذ النھائي لضمان الدم المسفوك التطبیقوبھذا 
ي أن بیت المال یضمن حیث لا یعرف من الأمر الذي یتفق وأحكام الشرع الإسلامي ف

  ).٤(یتحمل القصاص أو الدیة اعتبارا بأنھ لا یُطَلَّ دَمٌ في الإسلام 

***  

  

                                                           

-الریاض -مركز البحوث -وزارة العدل السعودیة -ھـ ١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائیة لعام )١(
  ٢٥٣-  ٢٢٢ص-المجلد الثالث عشر -ھـ ١٤٣٦

حقوق ضحایا الجریمة في الفقھ الإسلامي والأنظمة الوضعیة، : عبد االله بن عبد العزیز العقلا )٢(
 أكادیمیة نایف العربیة للعلوم -رسالة ماجستیر في العدالة الجنائیة تخصص التشریع الجنائي الإسلامي 

  . ٣٤٥ ص-ھـ ١٤٢٣ الریاض –الأمنیة 
  . ١٠٨- ١٠٧ ص - لسابق المرجع ا: رمضان عبد االله الصاوي )٣(
 . ١٦٣ ص -المرجع السابق- حقوق ضحایا الجریمة : عبد االله بن عبد العزیز العقلا )٤(
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  الخاتمة

  : ، وبعد الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على نبینا وحبیبنا محمد  

 الدماء،علقة بحیاة الإنسان ومنھا شمولیة الإسلام وعظمتھ ومعالجتھ لكل الأمور المت: أولا
ففیھا أدلة شرعیة محكمة البیان والأسلوب تنظم حیاة الإنسان والمجتمع وتقرر 
الحلول الشرعیة المناسبة لكل ما یتعلق بأمنھ واستقراره وتحارب الجریمة وتشدد 

  .علیھا

حافظة یقتبس ھذا الموضوع أھمیة خاصة لكونھ یتعلق بأمر الدماء من حیث الم: ثانیا
علیھا ووضع الأحكام الشرعیة لعقاب ما أریق منھا سواء كان ذلك خطأ أو عدوانا 
فلا یضیع دم إنسان ھدرا مطلقا بغض النظر عن جنس القتیل أو لونھ أو معتقده، 
وسواء أكان في محلھ أم في فلاة، أم ضحیة زحام أم نتیجة إرھاب أم نحوه، 

  .یت مال المسلمینفالتعویض إما على أھل البلد وإما على ب

أن القسامة مخالفة لسائر الدعاوي من جھة أن الیمین یبتدئ بھا المدعي وأنھا : ثالثا
خمسون یمینا وأنھا لا تنقل إلى المدعى علیھ إلا عند امتناع المدعین وطلبھم الیمین 

البینة على المدعي : " من المدعى علیھم وھذا الحكم مخصص لحدیث النبي 
فھذا الحدیث أصل عام لكل یمین عدا ما خصھ الشرع "  أنكروالیمین على من

  .كالقسامة

 تلتزم الدولة في جرائم القتل مجھولة الجاني من غیر لوث بالدیة على أساس القیام :رابعاً
  .ھدراَبواجبھا في حفظ أبناءھا لكي لا تذھب الدماء 

افا تاما لا شك فیھ أنني وقد اجتھدت قدر استطاعتي أن أبین ما استطعت تبیینھ واعترف اعتر
بشر وأن عملي معرض للقصور والزلل ولا أدعي أني قد وفیت البحث حقھ، فإن موضوعا 
مثل ھذا الموضوع یستحق بحثا أوسع وأشمل، ولكن حسبي أني جمعت ما أمكنني جمعھ من 

ھا ضد  تُھدر الدماء بتقییدلكیلاأقوال الفقھاء والباحثین، راجیاً من االله التوفیق والسداد 
  .مجھول

  والحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات

 وصل اللھم وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى ألھ وصحبھ وسلم
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  فهرس المراجع

ًأو مررآن اا وو  

 : القرآن الكریم  -١         

 أبو عبد االله محمد بن أحمد :القرطبيتفسیر =  الجامع لأحكام القرآن :القرطبي -٢
: المتوفى(بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 

دار الكتب المصریة :  الناشر-أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش:  تحقیق-) ھـ٦٧١
   م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، :  الطبعة- القاھرة –

ً فرث ادا وو  

 ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد :البخارى  شرح صحیح:بطالابن  -٣
مكتبة : دار النشر-أبو تمیم یاسر بن إبراھیم : تحقیق-) ھـ٤٤٩: المتوفى(الملك 
  م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، : الطبعة- السعودیة، الریاض -الرشد 

 أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل :البخاري فتح الباري شرح صحیح :حجرابن  -٤
 رقم كتبھ وأبوابھ -ھـ ١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة :  الناشر-الشافعيالعسقلاني 

:  قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ-محمد فؤاد عبد الباقي : وأحادیثھ
  محب الدین الخطیب

 - البخاري الجعفي عبد االلهمحمد بن إسماعیل أبو :  صحیح البخاري:البخاري -٥
مصورة عن (دار طوق النجاة : شر النا-محمد زھیر بن ناصر الناصر : المحقق

  ھـ ١٤٢٢الأولى، :  الطبعة-) السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

 أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي :الكبرى السنن :البیھقي -٦
محمد عبد القادر عطا : المحقق-) ھـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، أبو بكر البیھقي 

 - ھـ١٤٢٤الثالثة، :  الطبعة- لبنان –الكتب العلمیة، بیروت دار :  الناشر-
  م ٢٠٠٣

 أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال :حنبل مسند الإمام أحمد بن :حنبل -٧
 عادل مرشد، -شعیب الأرنؤوط :  المحقق-) ھـ٢٤١: المتوفى(بن أسد الشیباني 

 -مؤسسة الرسالة: الناشر -د عبد االله بن عبد المحسن التركي:  إشراف-وآخرون
   م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة
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 أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن :الدارقطني سنن :الدارقطني -٨
 حققھ -) ھـ٣٨٥: المتوفى(مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني 

ف شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطی: وضبط نصھ وعلق علیھ
:  الطبعة- لبنان–مؤسسة الرسالة، بیروت :  الناشر-حرز االله، أحمد برھوم 

   م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤ -الأولى

 أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد :داود سنن أبي :داود -٩
 -شعَیب الأرنؤوط :  المحقق-) ھـ٢٧٥: المتوفى(بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني 

 - ھـ ١٤٣٠ -الأولى: الطبعة-دار الرسالة العالمیة:  الناشر-ه بللي محَمَّد كامِل قر
  م ٢٠٠٩

 أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني :المصنف :الرزاقعبد  -١٠
:  الناشر-حبیب الرحمن الأعظمي :  المحقق-) ھـ٢١١: المتوفى(الصنعاني 

الثانیة، : الطبعة- بیروت –المكتب الإسلامي :  یطلب من- الھند -المجلس العلمي
  ھـ ١٤٠٣

 عِیَاض المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ للقاضي شَرْحُ صَحِیح مُسْلِمِ :عیاضالقاضي  -١١
عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل : مُسْلِم

ر الوفاء دا:  الناشر-الدكتور یحْیَى إِسْمَاعِیل : المحقق-) ھـ٥٤٤: المتوفى(
   م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩الأولى، :  الطبعة-للطباعة والنشر والتوزیع، مصر

 -الأستاذ الدكتور موسى شاھین لاشین :  فتح المنعم شرح صحیح مسلم:لاشین -١٢
   م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣، )لدار الشروق(الأولى : الطبعة-دار الشروق: الناشر

ك بن أنس بن مالك بن  مال:الشیباني موطأ مالك بروایة محمد بن الحسن :مالك -١٣
عبد الوھاب عبد :  تعلیق وتحقیق-) ھـ١٧٩: المتوفى(عامر الأصبحي المدني 

  .الثانیة، مَزِیَدة منقحَة:  الطبعة-المكتبة العلمیة :  الناشر-اللطیف 

 علاء الدین علي بن حسام :والأفعال كنز العمال في سنن الأقوال :الھنديالمتقي  -١٤
ي الشاذلي الھندي البرھانفوري ثم المدني فالمكي الدین ابن قاضي خان القادر

 صفوة السقا -بكري حیاني :  المحقق-) ھـ٩٧٥: المتوفى(الشھیر بالمتقي الھندي 
  ھـ١٤٠١الطبعة الخامسة، :  الطبعة-مؤسسة الرسالة :  الناشر-

: المتوفى( بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري مسلم: مسلم صحیح :مسلم -١٥
 –دار إحیاء التراث العربي :  الناشر-محمد فؤاد عبد الباقي: لمحققا-) ھـ٢٦١

  بیروت
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 أبو زكریا محیي الدین یحیى بن :الحجاج المنھاج شرح صحیح مسلم بن :النووي -١٦
- بیروت–دار إحیاء التراث العربي : الناشر-) ھـ٦٧٦: المتوفى(شرف النووي 

 ھـ ١٣٩٢الثانیة، : الطبعة

ً ا  

 محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن :العرب لسان :رمنظوابن  -١
دار صادر :  الناشر-) ھـ٧١١: المتوفى(منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى 

   ھـ ١٤١٤ -الثالثة :  الطبعة- بیروت –

محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور :  تھذیب اللغة:الأزھري -٢
دار إحیاء التراث : الناشر-محمد عوض مرعب : ق المحق-) ھـ٣٧٠: المتوفى(

  م٢٠٠١الأولى، : الطبعة- بیروت –العربي 

علي بن محمد بن علي الزین الشریف :  التعریفات للجرجاني:الجرجاني -٣
ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء :  المحقق-) ھـ٨١٦: المتوفى(الجرجاني 

الأولى :  الطبعة-لبنان–دار الكتب العلمیة بیروت :  الناشر-بإشراف الناشر 
  م ١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣

 أبو نصر إسماعیل بن حماد :العربیة الصحاح تاج اللغة وصحاح :الجوھري -٤
 -أحمد عبد الغفور عطار :  تحقیق-) ھـ٣٩٣: المتوفى(الجوھري الفارابي 

  – م ١٩٨٧ -   ھـ١٤٠٧الرابعة :  الطبعة- بیروت –دار العلم للملایین : الناشر

 زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد :لصحاحا مختار :الرازي -٥
 -یوسف الشیخ محمد : المحقق-) ھـ٦٦٦: المتوفى(القادر الحنفي الرازي 

الخامسة، :  الطبعة- صیدا – بیروت - الدار النموذجیة-المكتبة العصریة : الناشر
  م ١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠

: المتوفى(عبد الحمید عمر  د أحمد مختار :المعاصرة معجم اللغة العربیة :عمر -٦
 - ھـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة-عالم الكتب: الناشر-بمساعدة فریق عمل) ھـ١٤٢٤
   م٢٠٠٨

أحمد بن محمد بن علي :  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر:الفیومي -٧
المكتبة :  الناشر-) ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(الفیومي ثم الحموي، أبو العباس 

   – بیروت –العلمیة 

:  الناشر- حامد صادق قنیبي قلعجي؛ محمد رواس :الفقھاء معجم لغة :قلعجي -٨
  م ١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الثانیة، :  الطبعة-دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع 
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/ إبراھیم مصطفى  (-مجمع اللغة العربیة بالقاھرة :  المعجم الوسیط:اللغةمجمع  -٩
  .الدعوةدار :  الناشر-) رمحمد النجا/ حامد عبد القادر / أحمد الزیات 

ًرا ا  

كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف :  فتح القدیر:الھمامابن  -١
  ت  . ط . د-دار الفكر: الناشر-) ھـ٨٦١: المتوفى(بابن الھمام 

 تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم :تیمیة الفتاوى الكبرى لابن :تیمیةابن  -٢
لسلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي بن عبد ا
الأولى، : الطبعة-دار الكتب العلمیة : الناشر-) ھـ٧٢٨: المتوفى(الدمشقي 

  .٣/٥٢٣ –م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨

 أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن :الفقھیة القوانین :جزيابن  -٣
  ت .ط. د–) ھـ٧٤١: المتوفى(جزي الكلبي الغرناطي 

 أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي :بالآثار المحلى :حزمابن  -٤
. ط.  د– بیروت –دار الفكر :  الناشر-) ھـ٤٥٦: المتوفى(القرطبي الظاھري 

  ت 

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن :  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد:رشدابن  -٥
:  الناشر-) ھـ٥٩٥: المتوفى(قرطبي الشھیر بابن رشد الحفید أحمد بن رشد ال

   م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥:  تاریخ النشر-ط . د– القاھرة –دار الحدیث 

 أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن :الاستذكار :البرابن عبد  -٦
سالم محمد عطا، محمد :  تحقیق-) ھـ٤٦٣: المتوفى(عاصم النمري القرطبي 

 ١٤٢١الأولى، :  الطبعة- بیروت–دار الكتب العلمیة :  الناشر-ي معوض عل
  م ٢٠٠٠ -ھـ

 أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد :قدامة المغني لابن :قدامةابن  -٧
بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

 -ھـ ١٣٨٨:  تاریخ النشر-ط .  د– القاھرة مكتبة:  الناشر-) ھـ٦٢٠: المتوفى(
   –م ١٩٦٨

 زین الدین بن إبراھیم :النُّعْمَانِ الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْھَبِ أَبِيْ حَنِیْفَةَ :نجیمابن  -٨
 وضع حواشیھ -) ھـ٩٧٠: المتوفى(بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري 

 –دار الكتب العلمیة، بیروت : اشر الن-الشیخ زكریا عمیرات: وخرج أحادیثھ
   م ١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩الأولى، :  الطبعة-لبنان



 - ٨٩٠ -

 أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن :الموطإ المنتقى شرح :الباجي -٩
مطبعة :  الناشر-) ھـ٤٧٤: المتوفى(وارث التجیبي القرطبي الباجي الأندلسي 

   ھـ ١٣٣٢، الأولى:  الطبعة- بجوار محافظة مصر-السعادة 

 ):الخطیب البجیرمي على حاشیة( تحفة الحبیب على شرح الخطیب :البجیرمي -١٠
 -) ھـ١٢٢١: المتوفى(سلیمان بن محمد بن عمر البُجَیْرَمِيّ المصري الشافعي 

  م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥:  تاریخ النشر-ط .  د–دار الفكر : الناشر

 بن عثمان بن أسعد ابن  زین الدین المُنَجَّى:المقنع الممتع في شرح :التنوخي -١١
عبد الملك بن عبد : دراسة وتحقیق-) ھـ ٦٩٥ - ٦٣١(المنجى التنوخي الحنبلي 

 -مكتبة الأسدي : یُطلب من- م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة-االله بن دھیش
  مكة المكرمة

أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي :  عُیُونُ المَسَائِل:الثعلبي -١٢
علي محمَّد إبراھیم : دراسة وتحقیق-) ھـ٤٢٢: المتوفى(المالكي البغدادي 

 - لبنان–دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : الناشر-بورویبة
   م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠الأولى، : الطبعة

شمس الدین، :  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج:الشربینيالخطیب  -١٣
دار :  الناشر-) ھـ٩٧٧: المتوفى(بیني الشافعي محمد بن أحمد الخطیب الشر

  -م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة-الكتب العلمیة

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي :  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر:الدسوقي -١٤
  ت . ط.د-دار الفكر: الناشر-) ھـ١٢٣٠: المتوفى(المالكي 

د االله بدر الدین محمد بن عبد االله  أبو عب:الفقھیة المنثور في القواعد :الزركشي -١٥
 -وزارة الأوقاف الكویتیة :  الناشر-) ھـ٧٩٤: المتوفى(بن بھادر الزركشي 

  م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥الثانیة، : الطبعة

 محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي :المبسوط :السرخسي -١٦
: خ النشر تاری-ط .  د- بیروت–دار المعرفة :  الناشر-) ھـ٤٨٣: المتوفى(

  م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤

زكریا بن محمد بن أحمد بن :  الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة:السنیكي -١٧
: الناشر-) ھـ٩٢٦: المتوفى(زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 

  –ت . ط . د -المطبعة المیمنیة

 ھو شرح للمؤلف على كتابھ ھو( فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب :السنیكي -١٨
زكریا بن ): منھج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منھاج الطالبین للنووي



 - ٨٩١ -

: المتوفى(محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 
  م١٩٩٤/ھـ١٤١٤: الطبعة-دار الفكر للطباعة والنشر: الناشر-) ھـ٩٢٦

 جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر،:  المؤلف:والنظائر الأشباه :السیوطي -١٩
الأولى، :  الطبعة-دار الكتب العلمیة :  الناشر-) ھـ٩١١: المتوفى(السیوطي 

  م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١

 محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد :للشافعي الأم :الشافعي -٢٠
دار :  الناشر-) ھـ٢٠٤: المتوفى(المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

  م ١٩٩٠/ھـ١٤١٠:  سنة النشر-ط .  د- بیروت–المعرفة 

 بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح :الصاوي -٢١
الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك (الصغیر 

 أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي ):لِمَذْھَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ
  ت .ط. د- المعارفردا: الناشر-) ھـ١٢٤١: المتوفى (المالكي

 علي بن الحسن،أبو :  حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني:العدوي -٢٢
یوسف الشیخ : المحقق-) ھـ١١٨٩: المتوفى(أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي 

 -ھـ ١٤١٤:  تاریخ النشر-ط .  د- بیروت–دار الفكر : الناشر-محمد البقاعي
  م ١٩٩٤

 علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن :الشرائع بدائع الصنائع في ترتیب :الكاساني -٢٣
:  الطبعة-دار الكتب العلمیة :  الناشر-) ھـ٥٨٧: المتوفى(أحمد الكاساني الحنفي 

  –م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، 

: »شرح إرشاد السالك في مذھب إمام الأئمة مالك« أسھل المدارك :الكشناوي -٢٤
دار : الناشر-) ھـ ١٣٩٧: المتوفى(ن حسن بن عبد االله الكشناوي أبو بكر ب

   -الثانیة: الطبعة- لبنان–الفكر، بیروت 

 أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب :السلطانیة الأحكام :الماوردي -٢٥
دار الحدیث :  الناشر-) ھـ٤٥٠: المتوفى(البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 

   القاھرة –

 الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي وھو شرح مختصر :الماوردي -٢٦
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر : المزني

 الشیخ -الشیخ علي محمد معوض :  المحقق-) ھـ٤٥٠: المتوفى(بالماوردي 
: الطبعة- لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت :  الناشر-عادل أحمد عبد الموجود

   م١٩٩٩- ھـ ١٤١٩الأولى، 



 - ٨٩٢ -

 مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات :الإسلامیةمجلة البحوث  -٢٧
الرئاسة العامة لإدارات : المؤلف-البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد 

 الإصدار من المحرم – العدد الرابع –البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد
   – بحث القسامة -ھـ ١٣٩٨ السنة –لثانیة إلى جمادى ا

محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف :  التاج والإكلیل لمختصر خلیل:المواق -٢٨
دار : الناشر-) ھـ٨٩٧: المتوفى(العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي 

  م١٩٩٤-ھـ١٤١٦الأولى، : الطبعة-الكتب العلمیة

أو ( أحمد بن غانم :القیروانيلى رسالة ابن أبي زید  الفواكھ الدواني ع:النفراوي -٢٩
: المتوفى(بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي الأزھري المالكي ) غنیم

  م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥:  تاریخ النشر-ط .  د –دار الفكر :  الناشر-) ھـ١١٢٦

 أبو زكریا ):)مع تكملة السبكي والمطیعي(( المجموع شرح المھذب :النووي -٣٠
  دار الفكر :  الناشر-) ھـ٦٧٦: المتوفى(ي الدین یحیى بن شرف النووي محی

ً با دا  

  م ١٩٩٨ – دار الفكر العربي –الجریمة :  محمد:الشیخ :زھرةأبو  -١

  ھـ١٣٩٨ ماجستیر - القسامة في الفقھ الإسلامي :إبراھیم محمد إسماعیل :البسیط -٢

 -دار الفكر : الناشر-الفِقْھُ الإسلاميُّ وأدلَّتُھُ : وَھْبَة بن مصطفى/  د:الزُّحَیْلِيّ -٣
   – الطبعة الثانیة عشرة - دمشق –سوریَّة 

 إعداد المستشار واصل – أحمد إبراھیم بك :الشرعیة طرق الإثبات :إبراھیم -٤
  م ١٩٨٥ -ه، ١٤٠٥ –علاء الدین إبراھیم 

الكشف عن إسھام البحث الجنائي في : جزاء غازي العصیمي/  العقید :العمري -٥
 الطبعة -أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة –الجرائم المقیدة ضد مجھول 

  م ٢٠٠٢ھـ ١٤٢٣ – الریاض –الأولى 

 دار النھضة العربیة - ط الرابعة - المدخل للفقھ الإسلامي:سلاممحمد /  د:مدكور -٦
   م١٩٦٩

 شركة –اض  الری– الجرائم والعقوبات في الشریعة الإسلامیة :توفیق/ د: وھبة -٧
  م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣ – الطبعة الثانیة –مكتبات عكاظ 

 




